ارا 


جلة قضانيةشهرية 
تصددهاقابةا ماين الهليين 
السنة 4 


١57 
العدد الرابع‎ 


السلام عليم ورحمة الله وبركاته 

مرحبا بالأساتذة والزملاء الأكارم» .. 

تمنى أن يكون جميع الزملاء بخير المد لله وان يوفقنا في ما نسعى اليه 

بفضل الله علي مدار ثلاث سنوات منذ بداية الانطلاق حاولنا نقدم محتوي 

يفيد السادة الحامين وخاصة شباب الحامين في بداية الطريق .. 

وان شاء الله نوعدم بمحتوي اقوي من زي قبل 

و تمنى ان يكون جروب مكتبة الحامي مرجع لأي معلومة أو كناب في أي فرع من فروع القانون 


* لينك جروب مكتبة المحامي* 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 
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المذد الرالع ۰ : ا مواماة 


السنة الاولى 


مصر فى اول اكتوبر سنة ٠۹۲۰‏ 


الب مالقا وترم 





م هو_اصل القن 


تخرج عن أختصاص الحا ك الاهاية 

المسائل المد كورة بالمادة السادسة. عشرة من 

لا تة ترتيبها 

٠‏ ومن ضمن هذه المسائل ما تاق بأصل 
الوقف - فا هو اصل الوقف ؟ 

من جبة اللفة 

ان اصل الشیء هو اساسه ووجوده وان 

. ماعدا الاصل هو فروع الشي «تتفرع من الاصل 
٠‏ من جبة القانون 

ان اصل الوقف هو عبارة عن الارن 

الجؤعرية التى ينى عليها نشاءإلوقف وتسكوينه 

او بنبارة اخرى ه وکل مايسكوذاركان وجوده 

وشر اط صحته وما عدا ذلك من ميسائل الوقف 


على ان الوقف يمكن ان يكون له وجود دون 
الشرائط واما الشرائط فلا عكن ان يكون 
لما وجودالا اذا ثبت وجود اصل الوقف ` 
ولقد رأى الشازع انا مې فاصلالو ف 
يحتاج الى معلومات شرعية خاصة ومراجمات 
طويلة في كتب الشرع والقياسعل فتاوىفتباله 
فالقاضى الشرعى هو الذى يستطيع ان 
يعرف اذا كانت الصيغة التى استعملها المنشيء 
فى انشاء وقفه تدخل فى "الالفاظ الخاصة الى 
ينقد بها الوقف وهو الذى:يستطيع مدمراجمة . 
كتب الفقباء ونحسكم سوابق الشرع هل هذه ٠‏ 


. الصيغةمقترئةاوغيرمقارنةعالايجمل الوق ف ينقد‎ ١ 


لقان الشرعى هو الذئيمرف اذيمكم 
فى اهلية الواقف الخاصة . ؤهو الذى يعرف . 
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VA - 


اذ كان المال الموقوف صح وقفهشرعأاولا صح 
كل ذلك تطبيقا لتواعد الشرع 


فالنظر اذن فى اصل الوقف >تاج الى , 


قضاة درسوا دراسة شرءية مكينة.وهذ|الامر 
لايتوفر وجوده داعا لدى القضاةالاهليينلذلك 
استئق الشارع اصل الوقف من اختصاصهم 


ويظبر مراد الشارع بوضوح تام اولا . 


٠‏ ما جاء في النص الموجود فى التسخة افر سيه 
. من لاتحة رتيب الجا وهو ينطق بأن المراد 
من اصل الوقف انما هو صتحته 1 

اركائه وانعتاده 
ایا ۔ عا جاء فى الادةه «من لا حةا حا 


الشرعية المادر بها الامر إلمالىا مؤرخ۷٠يونيه‏ . 


سنة ۸۸٠‏ فان هذه المادة عن ذكلامها عل كيفية 
قسمة الاستحقاق والعمل بشروط الوقف 
` فرقت بين اض ل الوقف من جهة بي نالاستحتّاق 
والشزوط من جبة اخرى فجاء فيهامانصه : 

. « اذا حصل تنازع فى استحقاق 'وقف 
بن مشتحقيه وكان اصل الوقف ثابتا لانزاع 
فيه وكان لبذا الوقف كتاب مسجل » 

٠‏ فاللاحة الشرعية الت ى كانه العمل 'جارياعليها 
وقت وضع لائحة الماك الاهلية عبرفيبالشارع 
٠‏ عن اصل الوقف بشىءغيرالشر وطوالاستحقاق 


ثالثا # احكام الشر بعة الاسلاميةفىتمريف ` 
عليه كتاب الوقف من الشروط التى يشترطبا 


اصل الوفف فقد جاء فى المادة ۷ه من قانون 


مله الحاماه 


المدل والانصاف للمرحوم قدرى باشا: 
« انكل ماتملقت به ضحة الوقف من 
شرائط الماك وها يتوقف عليه صحة العقد . 


قبو من أصله » ٠‏ 
وجاء فى كتاب مد بك زيد فى الوقف 
صحيفة ٠۳١١‏ : 


« واصل الوقف هو كل مانوقةت عليه 
صحته فاذا شبد اثنان بان هذه الارض وقف 


ولسكنهماقالالم تمان ذلك بل اشتهرعنذنااوسمعنا” 


من الناس قبلت شبادتهما على الراجح وح 
بوقفيتها ولوشهدا بالتسامع على شر اثط الوقف 
الى يشترطها الواقف في الوقفية من تخصيص 
الغلة وكيفية صرفهالم تقيل هذه الشهادة » 
وجاء فى نفس هذا المؤلف صحيفة ١١‏ : 
« لوكان الشرط غير مؤثر علراصل الوقف 
ولا على المنفعة كا اذا اشترط انه يبدأ من بيغ 
الوقف بقضاء دينه صح کل منالوقف والشرط 
اتفاقا » ١‏ 
وجني سيف :م مؤاف فيالوقف 
للشيخ عبد المليل عبد اارحن عشوب:  ١‏ 
« اصل الوقف عند الفقهاء كل ما تتوقف 
عليه صحته من شروط فى الصيغة او فىالواقف ' 
او الموقوف أو الجبة الموقوف عليها . والمراد 
بشرائط الوقف ما عدا ذلك من كل مأرثة 


مكتبه المحامي 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


مجلة الحاماة 

الواقف ف الولابة على وقفه او صرف غلا » 

وجاء في المزء الثالث صحيفة ١٠١‏ 4الطبعة 
الثالثة من « رد الحتار على الدر الختار لابن 
, عابدين » 
٠‏ « كلما يتناق بصحة الوقف ويتوقف 
. عليه فبو من اصله وما لابتوقف عليه فهو من 
الشرائط » : 

أوفى الفتاوى الهندية الجزء الئاق صحيفة 
to‏ : 8 
« الشهادة على الوقف بالشهرة تجوز وعلى 
شرائطه لا . ومعنى قول اشائ لاتقب ل الشبادة 
عل شرائطه انه بد ما ينوا المبة وقالوا هذا 
وقف على كذا لاينبنى لهم ان يشهدوا انه 
يدأ من غلته فيصرف الى كذائم الى كذا 
ولو ذ كروا ذلك لاتقبل شهادتهم » 

فيؤخذ “من هذاان ا ثىء واصل 
الوقف شىء آآخر 

رابعا - قضاء الحا كم فى هذا الصدد 1 

(1) اء فى حك استئنافي صادرفى“مارس 

سنة 4ه منشور عجموعة المقوق السنه التاسعة 
صحيفة + مايأتى : «نص المادة )٠١(‏ المايقصد 
به منع الما ع الاهلية من نظر النازعات التي 
يقراى لبا انها تس اصل الوقف لا متعها 
عن نظ رالمسائل ا -لسابية و الاستحماقوكلما كان 
منصوصا عنه بعبارة صر عة في كتابالوتف» 


۱4 


(ب) وجاء في حکم استثنافي. صادر فى 
۰ ناير سنة همه منشور بالقَوق سنة ٠۲‏ ص 
٩‏ « قرر علاء المنفية ان كل ما شلق بصحة 
الوقف ويتوقف عليه فو من اصرله كاهايةالواقئف 
اتبدع وتحوها وما لا يكون كذلك فلاس منه 
كسائل اشتراطالنظروالتغييروالتبديل والاخراج 
والادخال وغيرها من الشرائط الى يشترطها 
الواقف فى كتاب وقفه وتختص الحا والاهلية 1 
بنظر المنازعات الواقعة فيه » : 

ج واف م استئنافى صادر فى ۲ 
فبراير سنة ٩۰٩‏ 3 اماک الاهلية 
بالمنازعات اخخاصة بالاو قاف ولا يستثبىمن ذلك 
» ویماکان فيبا خاصا باصل.الوقف وار اذ 
بأصل الوقف الاركان الموهرربة التي ينبني عليرا 
انشاء الوقف وتكوينه وبعيازة اخرى ازكلما 
يتوقف عليه الوقف ذبومن اصلهوما لابتوقف 
عليه فبو من الشرائْط» 

)د( وجاء فى حكم استئنافي صادر ق ب 
يونيه سنة ٩۱۰‏ « أن ما جاء المادة (15) 3 
اخراج النازعات المتملقة باصل الوقف من 
اختصاص الحا 1 الاهاية العام انما يقصد به 
المسائل الي لها مساس ياصل وجؤد الوقف 
ذاته وعليه فی لم يكن الزاع متملقا بال او 
أو صحة الوقف فكفة المنازعات التى تع , 


.على اشر طمن شر وطهالى لايكون لوجودها” 
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+18 
٠‏ اوعدم وجودها تأثير على الوقف نفسهب ل جرد 
تغبير فى كيفيته انعا هی من اختصاص الحاكم. 

١‏ الاهليه العام الاعتيادى» 


مجلة العاماة 


وممايحب ملاحظة انه لايمكن الرجوع الى . 


احكاء الحاكم المختلطه لان لائمستهاخالية منهذا 


التخصيص الموجودنيلائحةترتيب الحا الاهلية 


التعاقل بلاراسلة 
بقل الاستاذساى افندى المربدنى المعاي 


تة 
لايزال الانسان يستعملالسكتابة من بدء 
وضعها لبذااليوم للتعبير عن مقاصده وافكاره 
واكثر الناساستممالا لها ججاعةالمشتخلين بالتجارة 
وماشامهها من اعمال الاخذ والمطاء بين الناس 
٠‏ ف بلدواحد أوقي لدان مختلفة فبيع: النراسلين 
7 م المشافهةلابل انهم لجأو ناليهامع استطاعتهم 
أذيتشافهوا وبتباحثوا و جاوما واسطة التعاقد 
ينم .كانت هكذا ف ايام الرومان وف بدء 
الاسلام ولا تزال ليو مئا هذا على ما هي عليه 
4 ولا يخفى على :حدما ورمه الناس وينقضونه 
بين بعضهم بالكائبة واسطة البريد عا يسمونه 
رسال أ وكتبأوتحاربرأو. جوابات . فيكون 
اذ من الاهمية كان البحث في الملاقةالقانوئية 
المتولدة من الكانبة بين المكاتبين 
وما يمدق على رسال البريد ينظبق على 
رسائل اليرى ( التلغرافات ) ابض فان الناس فى 
معترك افيا الهائل يطليون السرعة فى العمل 


وقد عدون الاقائق من ذهب فلتلئراف فى 
معاملاتهم القانونيه شأن عتم كل شأن مال 
البريد على السواء 

وقد اناف تقدم العم والتمدث واسطة 
ثالشة لامخاطبة بين الناس البعيدين بعضهم عن 
عن بعض هى التلفون.وفي الواقع ان البحث 
فى التماقد بااتلفون لا عتاز شىء عن التعاقد 
بین شخصين جاس كل منهما فى غرفة جاورة 
للاخرى واخذا بالكالمة بدون أن برى احدها 
الا خر.عل انه لابد من ملاحظة امرين فى هذا 
النوع وهاعل وقوع خا فى معرفة شخصية 
أحدالتناقدين . فانه لاخفى أن اسلاك التلفون 
تربطالمدن والبلدان بعضها ببعض فلا مندوحة 
من محرفة اكان الدتعر حلاللمد | ندقد يخطىء 
الرجل فبخاطب رجلا آخر ليسبالقصود فيفقد 
شرط من شروط التعاقد وهو مدرفة حقيقة 
شخص المتعاقد ممه . وفى هذه المالة يرجع اللي ١‏ 


التواعد الاولية اليينة بهذا الصددفى القانون 
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عة الحاماة 


المدتى فى اثناء الكلام على هذا النوع من المطاً 

حثنا فى التمافد بالمراسلة ينقسم الى ثلاثة 
أقسام: ١‏ المراسلة البريدية 

+ المراسله التلغرافية 

٣‏ امراسلة التليفونية 

والنوع الاول اهم مايتجه اليه النظر 
والبمث 

القسم الأول 
في المراسلات البريدية 

لتهُولة ابحث فى هذا الموضوع لابدمن 
حصره فى مباحث خسة 

أولا ‏ جواز التماقد بالمراسلة 

اليا . شروط صحة هذا التعاقد 

ا( - الوقث الذى م به التعلقد 

راب _ طرق اثبات هذا التعاقد 

خامس]- تسجيل هذا النوع من التعاقد 

البحث الأول 
جواز التعاقد بامراسلة 

لاتخفى أن اساس كل تعاقد ايجابوقبول 

فتى توفر هذان الركتانعقد العقد صحييحا. ولا 


يازم لصحة الستد أن يكون المتعاقدان فيجلس. 


واحد اوأن ختص كل متهما بنوع من الكلام 


بل يكفى أن تتحد ارادتهما وتتفق نیتم ما على , 


فاتحاد الارادتين أو النيتين کا يكون 


”© 
بالمشافبة يكون بالراسلة ايسا . على أن التعاقد 
بالمراسلةلم ينل حظوة في عيون ج#يع رجال 
لقانون لأن منهم من انكر صحته ومنهم من 
حدد مدتهفجمله ساريا على المتمافدينمدةحياتهما ` 
فاذا مات‌اخدها لا يسرى قم العقد على الورثة. 
ولايخفى ما في هذا الول من الضمف الذى لا 
يصح اتخاذه قياس كذلك ولبذا رفضه كبار 
الشراح واجموا اليوم على أن التعاقد بالراسلة 
مثله مث لكل تعافد آخر على السواء فليس في 
القوانين ماعنع هذا النوع من التماقد أو ينقضة 
على انه لابد من الاشارة في هذا الصدد الى 
اعتراض على هذا النوع من التعافد |بدأءالملامة 
توليه فى مو4 فى القانون المدنى الفرنساوي 
عندما ذكر طرق ابات ال:.اقد بين ائنين 

قال : أن القانوت المدنى بوجب فى ائيات 
التعاقد المتبادلالتمبدات أن يكون عدد صور 
المقد «طابقا لعدد التعاقدين فما كان عدد 
اتعاقدين يحب أن تكن نعددصورالقدپددهم 
وليس الام ركذلك في المراسلات المتبادلة بين 
تاجرين مثلا فانك اذا ججم تكلاكتب الفريقان 
مت عقّداً واحد مؤلفا من اجزاء عديدة 
لاقيمة لاحدها بدون الا خر فيكون لدينا 
حينئذ عقد عرفى لم إستوف الشروط القانونية 
فا ختص بعد الصور ولايكون هناك ما 
بت هذا النوع من العقود ‏ * 
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على أن هذا الانتقاد على التعاقد بالراسلة 
غير وجی هک يظير لأأول وهلة لانه لس ماجنع 
من اثبات هذا التعاقد بكل طرق الاثيات اذا 
لم يكن ف اليد عدد من النسخ يطابق عدد 


المتماقدين فيستطيع ا مكلف بالاثياث أن حاف 


خسمه الیاین أو رشت الد ياليّةحاسياما بيده 
من الاوراق يدء الثبوت بالسكتابة 
وفضلاعن ذلك فان القانون المدتى,يوجب 
تعد النسخ فى «المقود العرقية المحتوية على 
تعبد متي ادل بين الفريقين » ولا يوجب ذلك 
فى التعبد تفسه الامر الذى يدل باجلى بيان على 
أن كل طرق الاثبات جائزة لاثيات العقد 
هذا فما ختص بالمقو د ذا تالالتزامات 
التبادلة واما بقية التمبدات التى لاتفيد الافر ت 
واحدا فلا نزاعفي ان المراسئلات وجدها كافية 
لاثيانها : 
على انه لايخفى انه ليس من الثم وجود 
٠‏ توقيع الفريقين علىعقد واحد لالزامهما كليهما 
عضمونه بل يكفى أن يكون عندكل منهما 


1 صورة بأمضاء الا خر وهذا كل مايظابهالقانون 


اذ ليس من امقول أن بحم على صاحب الشأن. 
أن يودع نوقيمه على ورقة في حيازته هوحر فى . 
التصرف فبها . فا دام الامر كذلك صح لنا أن ٠‏ 


تقيس الامر على المراسلة بين الفريين فان لدى 
كل منهما شیا بتو قيعالآخر فاذااجتمع الامران 


مجلة المحاماة 


كونا عقّدا واجداً بين الائنين 

صحیح أن ما فييد الواحد ليسصورة 
طبق الاصل ل في يد الاخر ولسكن مضمون 
المراسلة يؤدي معنى الامجاب من جبة والقبول 
من جبة اخرى وهذ كل المطلوب لصحةالعقود 
فان القانون لايفرض الفاظاً معينة فى القعود 
بل يكتفى بالنية المراد يبانها وا لمنى الطلوب 
ابراده وکل هذا متوفر على امه في المراسلة بين 
المتعاقدين 

شیامزر لخر يكف وحده ا ال 
رأي (توليه ) فان المراسلة ليست من العقود 
الرفة ابداً لان العقد العرقي >توى وحده على 


کل التعبدات المتفق عليها ويوقع عليهالتعاقدان . 


ولسر الام رکذلاعفی‌الراسلة‌لان يبانمايشترطه 
الواحد من التعافدين فقط يكون مكتو)ً 
وموقعاً عليه بامضاء صأحبه.قالفريقان لم قدا 
بالراسلة كتابة عقد بل توصنيسم الافكار وعرض 
مايقبله كل من الاخر.ولانزاع بان العقدالعرفى 
نتيجة المباحثة وصفوة مااتفق عليه المتعاقدان 
بعد طول الاخذ والعطاء 
بناء ع لكل اتقدميرىالمنصف أن المراسلة 
بالكتابة م تكن مقصودةعندمااشترط الشارع 
المدلى تعدد العقودنتمدد المتعاقدين لانها ليست 
من العقود المرفية بلهى کون تعبدا ان لم 
يكن شفاهيا فلفظياً على الاقل . 
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غلة الحاماة ‏ 


' وما يزيد الامر وضوحا تصوص التانون 
التجارې في هذا الصدد فانه عيز ييا كليا ين 
الالبات بواسظة العقود العرفية وبين الاثيات 
بالراسلة ثمانه ليس من المعقول أن بضع القانون 
' حواجز منيعة فى سبيل حرية التعاقد فيحدد 
ورم التعاقد بالمكاتبة أو يقال اعتبارها ,كلا 
بلالامز بالمكس فانه يجب تفسير روحالتتنين 
تفسيراً موافة) -كرية التجارةوتنشيطباوملاحظة 
السسرعةف التعاقد بالمراسلةتارةه بالتلغرافاخرى 
وکل هذه امور لا يكن أن تور منها رط 
وجود صورتين مماثلتين م مكل من المتعاقدرين 
حت لصح أن کون متها 7 . ومادام‌القانون 
٠‏ يجيز البيع الشفاهى مثلا جوز زمزياب اولى البيع 
بالمراسلة 
ولامخفى أن مبداً القانون التجارى دنا 
القانونالمدتى واحد وکل مافى الامر أن قانون. 
٠‏ النجارة اوضح بيانا فما يخصن التعاقد بالكتابة 
فوو يعتبر مكاتبات التجار رابطة يمم ويفرض 
فرص حتہ) وجوب اخذ صورة (كوبيا) .نكل 
مراسلة تصدر وما ذلك الا لمعلها دليلامن ادلة 
الاثبات عند مضاهاتها على المرأسلات الي ترد 
. فلا نزام اذا فى انه يجوز لاناس أن بتعاقدوا 
بالمراسلة كينا شاؤا. ولكن هل يجوز ذلك 
٠‏ .في كل العقود.. فاننا اذا .قررنا أن المراسلات 
التبادلة ين المتعاقدين تحتوي على ايحاب وقبول ” 


iA 
الفريقين: فيجب القول بان كل عقد يشترط‎ 
الايجاب والقبول فق طالصحته وان صحي فشر‎ 
من ذلك العقود الرسمية فانها لايكفى فيها‎ 
| الاجاب والقبول بل لابذ من وساطة موظف‎ 
فلا جوز‎ ٠ مختص ليكون المقد تام صحيحا‎ 
الرهنالمقارى التأميني بالكتابة لأن القانون‎ 
يقضى أن يكون هذا العقد رسمي] ومثله‎ 
ْ للمية‎ 
اما عقد الزواج فلا يصح بالمكانبة عند‎ 

الافرنج الذين يسيرون على نصوص قانونهم 
المدتى واما التابعون للدولة ااغلية اللاضعون 
لقانؤن الصري فيجي اتباع نصوص الشريعة . 
الاسلامية بالنظر للمسلمين ين منهووا م اامسيحيون 
فنصوص شرائعهم . اما الشريمة الاسلامية 
فتجيز النذاقد لازواج بالمراسلة شان كل العقود 
المدئية ٠‏ فاذا كتب رجل الى امرأة يمرضعليها 
الزواجواجابتهراضيةتم المتدصحيح(اذا توفرت 
فيه بقية شروط الزواج طبما ) لابل بجوز. 
اوكيل الزوج أو الزوجة أن يم المقد بالمراسلة 
ابت 

- فاا لامجوز عقد الرهن المقارى التأميني 
بالراسلة بل لابد أن يكون رسميا ولك نهل» 
يجوز لاحد الناس أن يرس ل كتابا لآ خريوكله 
فيه بان قد هذا الر هن . . 
ان محكمة النقض والابرام قي فرنسا قذ ` 


مكتبه المحامي 


iat 
:قرت مبدأ عدم جواز هذا التو كيل وذلك بعد‎ 
طولتردد ويث والحجةعلى ذلك هي أذالقانون‎ 
يفرض وجوب تداخل موظف تمومی عند‎ 
قبول الراهن بالرهن. ولا نزاع بان قبوله وقع‎ 
عند ارساله توكيلا أو تفويضا بالكتابة وها‎ 
زال هذا القبول قد وقع عالت للقانون أى انه‎ 
لم قوق حضرة الموظف العمومي اللختص فلا‎ 
.عيرة به‎ 
ومن ن المنادىء القانونية العمومية انهماذا‎ 
حم القانون وجوب الرسمية فى عقد منالعقود‎ 
فالت وكيل الذي يؤدى الى عمل هذا المقد جب‎ 
' أن يكون رس ایتا‎ 
وهذا الب أمتررق عاكىناا لصريةبلانزام‎ 
فانوكلاء الشركاتوالمصار ف يبيعون ويشارون‎ 


بالنابةعن الشركات والمصارف وجب توكيل . 


' رسمى محر امام كانب العقود الرسمية 
اما فى كل الظروف الاخرى فيجوز 
٠‏ توكيل الغير بالمراسلة لعقد العقود وقد صرح 
القانون بذلك ( بالمادة مده مدى فر تساوي ) 
متبماً بذلك العاداث الت سار الناس عليها في 
معاملاتهم وخصوصاً فى كتابتهمالرسائلالؤمن 
٠‏ وما يقال في العقود العرفية يقال ايتا فى 
الضمانة فأها جائزة بالمراسلة يسرى قعلها ,على 


https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/ 
عل العامأة‎ . : 


کن مطمئنا فما بخص ديت كعلى فلان‌وان لاشیء 
ينيع عليك بعد هذا القول ضهان للمدين باز 
للدائن ان تقاض الكاتب بصفته ضامت) 

واما فى التانون التجارى فان اعطاءضمانة 

مستقلة وعقتضى المراسلة أءرجالزيعمل به کل 
التجار وهو مأ يسمونه 1ء ۸ . 

على أن هناك أمرا اختلف القانو تيو فيه 
وهو جواذ فبولالتحويل بالمراسلة أى بدون 
وضمكلة الول على التحويل نفسه بل برسالة 
ترسل للساحب فالهائلوري] بجواز الامر 
يستندون على البدأ القانونىالقائل بأن القبول 
لیس شرط ف التجاويل بل كل ما جب فيه أن 
يكون المسحوب عليه مييتا ولا عبرة يقيوله ٠‏ 
ا بعدمقبوله . والحقيقة أن قانون التتجارة يعتير 
السندات نحت الاذنتنفيذالمقودالتحوبل تفسبا 
وان موافقة القسابل للتحويل ليست ضرورية . 
لتكوبن العقد فاذا قبل السحوب علي هالتحويل 
قبوله لاإيند الاتتولا جلاين) يضاف الى عرزا 
موجود من قبل فيصح والمالة هذه فصل 
القبول عن المقد 

وقد كان القانون الفر نساوىالقد يمترف 
بصحة القبول بواسطة كبتاية مستقلة 2 غير 
القانون المديد شيا من هذا فوجب اذا اتام 
هنا اليداً ٠‏ 
وزيادة على ذلك فان القانون رتاف 
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خلا6) اقانون البلجبيكى لا يشير الى محل وضع 
القبول علي التحويل ‏ نفسه أو على ورقة مستقلة 
فمدم أشارته هذه ندل على انه لا عانم في اعتبار 
القبول صحيجا اذا جاء في ورقة التحويل نم ان 
القانون يسترض أو باحر يظنأنقبول التحويل 
یکو نعلورقة التحويل تفسبا ولبكنه لام 
- الامو تحتيمً ولا يجله شرطا لايصح القبول 
بدونه اذ انه شتان ما بين اشتراط الشىء وبين 
تخمين وقوعه 

وقد عرض ممترض فيقول أن اتحويل 
لابقع صحيحاً الا اذا كان على الكمبيالة نفسها 
فلانجوزفى ورقة خارجة حالة انه لايوجد نص 
فيالقا نون يقضي بذلكفيجب قياس قبو ل التحويل 
- على التحويل ولكن المقيقة انهلاأسبة ولاشبه 
بين الامرين فالتدويل اذا لم يكن على ظهر 
السكمبيالةلاقيمة لهلا زوجو ده عل السكمبيالة 
- اصل في تعريفه وفي كيانه فاذا لم يكن هناك 
فلايمىنحويلا ` 
٠‏ ومن يراجم الاتمالالتمريديةالنىكتبوالشراح 


“- قبل أن ونوا القانون المدني الفرنساوى يجد اخرى 


148 
قكرةجوازالقبول على غيراككمبيالة تقسباسائدة 
٠‏ واما اضحاب الرأى المخالف لمذافيقولون 
أن مثل هذه الامور غير صالم ةحمليا وعاجزة 
لخرية التجارة وهذا ليس من غرض الدّوانين ق 
شىء اذ لاق یک يقتضى من الوقت والتعب 
اذا قبل التحويل على ورقة اخرى غيرالمكتوب 
التحويلعليها ونا ذلكمن تقييدحر كة الممادلة 

والاخذ والعطاء 
> عل ىأناهم ما بتمسك به انصارهذا الرأى. 
قولحم أن القانون قد نص صراحة غلى جواز 


٠‏ الضمان بالمراسلة فاوكان قصده أن يجيز القبول 


كذلك لنص.ثل هذا النص بيدان ممظمالثقات . 
على الراى الاول ولا شك انه يوافق حالة بلاد 

مثل القطر المصري حيث الناس بعيدون غن 

الاصول التجارية بمداشاسماتعملوذمعظم اعام 

على قاعدة ليست من القانون بشىء فيجب على 

القتون الموضوع فى مثل هذه البلاد أن يراعي 

احوال وعادات اهلينه لا أن قن في جبة 
والتجارة والناس على العموم يسيرون فى جبة: 
( البقية فى المد القادم ) 


<< 
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عل الحاماة 


8 
الوصى والمسكم عليه جنائيا 
قرار المجلس الس العالى اول فبرا ير سنة 5.15 
١ 0‏ 7 
بالحبس ولو لسرقة لايترتب عليه وحده 
1 0 اک یه من ای بحقوقه الوطنية الى 
منها الوصاية ٠٠‏ 
باسم الجناب الافتم عباس حلمى ياشا - خديومصر 
امس السى العالى 
مجاسته المن.قدةعلذ بسر ايكمة الاستثناف 
الا عي أت و سعادة م یار اا قل 


WET‏ بن بالمحكمة: 


المذكورة والشبيع مد ود ناجي المضو 
بالسكمة الشرعية العليا وحن رضو ان باشامددير 
الثربية سابقا 

والشيخ مود ضيف كاتب الجلس 

. اصدر القرار الا تى 

في الطعن المقيد دول استئناف قرارات 
الجالس المسبية بنظارة الحقا نية رقم ۽ سنة ۹14 
ويحدول الجلس. رقم ١‏ سنة ١5١4‏ ْ 

المرفوع من سعادة ناظر القانيه 


1 
في 77 نوقير سنه ۱۹۱۳ ٠١‏ القاضى بعدم عزل 


- المرمه رضيه بنت عطيه الوصيه على كرعة 


المرحوم جمداحدقايد 

ولم تحضرالوصية المذكورة با جلسة وم 
ترسل من ينوب عنما ١‏ 

وحضرعن النيابةالمموميه حضرةمدافندى 
إلى الابراشی ‏ 

الو قالع والاسياب ` 

بعد سماع طلبات النيابةالعموميهوالاطلاع 
على الاوراق والمداولة حسب القانون 

من حيث انه فى م١‏ اكتوير مبنة ٠۹۰۷‏ 
توف تمد افندى فايد وترك بنتا قاصرا اسمها 
السيددوزوجة اسمپارضيه بنت عطيه ثملعينت ` 
الزوجة وصية على ينها القاصر 

وحيث ان مجلس حسى. عافظة القنال لما 
طلب مرن الوصية المذكوه حسابا عن 
ادارتها وجدها محبوسه فى مادة ښرقه نه حكم 1 
عليها من أنجنها بالميس مدة شهر في ٩‏ سبتعير , 


سنة ,۱۹۱۳ فعرضت عليه مسألة عزنا تررق 
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۲۲ ویر سن ٠۹۱۴‏ عدم عزلبا فمن سعادة 
ناظر اتانيه في هذا القرار بتاريخ۷ ينابر ستة 
5 لظوور خيا لما . 

وحيث انه يحاسة اول فبراير سنة ١14‏ 
للمجلس العالي طلبت النيابة الناء القرار المطمو 
فيه وعزل الوصيه . اما الوصيه فل تحضر 

وحيث اذالطدن مقبول شكلا 
: بالميس ولو لسرقة لا 
بحرم الحكوم عليه من المتم يحقوقه الوطنية التي 
متها الوصاية »جرد صدوره كالكم بعقوبة 
جنائية لکن لا كانت رضي بنتعطيه قداخذت 
لنفسها صناعةغسالةعندالمو. سات والسرقة التى 
حكمعليها من اجلباحصلت اثناء ما كانت تفسل 
غند الو سات واجماع هذبن الاءرين ف الوصية 
يضر لصاليح القاصرولوكانت الوصية ام القاصر 
ولہذا ری املس المسى العالى من الاصاح 
للقاصر تثبي رالوصيه بنيرها 

.وحيث أن عباس حسى عحافظة القنال لديه 
من الظروف ما به يسبل عليه تميين بدل رضّيه 
المذكورةوصيا على سيدة القاصر 
٠ ١‏ فبناء على ذلك 

قرر المجلس المسبي العالىقبول الطعن شكلا 


وحيث ان.ا 


وفى الموضوع الغاء القراز الطمون فيه وعزل ٠‏ 


الوصيهواحالة تسبي البدل على لس حسبىحافظة 


\A¥ 


هذا ما قرره الجلس المسبي العالى مجلسته 
العلنية النممّدة فىيومالاحد أولؤرايرسنة 14.ه 
لأوافق “ربيع الاول سنة به 


التنازل عن استكناف قرار * 
صادر باستمرار الوصاية 
قرار املس المي المالي ه اكتوبر سنة وله 
ملخص الثرار ش 
ان سائل الحجر والوصاية هي من المسائل. 
المتعلقة بالنظام العام . فالتنازل عن الاستكناف لانم 
الجلس من النظر فى الموضوع 1 
بام صاحب العظمة فؤاد الأول سلطان نصر 
المجلس المسى العالى 
اللتتقد علا سراى ممكمة الاستثناف 
الاهلية نحت رئاسة حضرة صاحبالسعادةحي 
ابراهم باشا رئيس محكمة الاستئناف الاهاية 
وبحضور حضرات اصحاب السعادة والمزة 
والفضيلة مد صالح باشا وحسين درويش بك 
المستشارينبالمحكة المذكورةو الشي مد اسماعيل 
الإرديسى الب المسكمة الشرعية المليا وحسين 
واصف اشا أعضئاء 
وكاب الممجلس حضرة امد حمدى افندى 
اصدر القرار الا ى 
٠‏ ف الاستتناف المقيد بجدول اس دأق' 
قرأرات' الجالس الحسبية بوزارة المقانية رقم 
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(«ه ) سنة ۱۹۱۸ = واوا ويجدول المجلس 
رتم (١ه)‏ سئة هلوز - كاوا المرفوع من 
مود افتندى مصطفى الباجوري الم 
بالاسكندرية بالسيالة رة ٠١‏ الشمول بوصاية 
رة اح الوق عل بك حسيق 

حضرة عل يك حسين القاضي عحكمة 
مصر امختلطة « الوصي على التأنف» والست 
خديجة هام والدة الستأنف عن قرار عن 
حسي مصر الصادر بتارتخ ١١‏ ءابو سنة ۱۹١۹‏ 
فالمادة غمرة 4١‏ وعرة وهم سنة ١9 .٩‏ السيدة 
ش الوقائم والاسباب 

بعد سماع اقوال وطلبات الحاضرين من 
| الخصوم: وحضرة تمد راغب عطية بك وكيل 


النيابة الماضر فى ال جاسة والاطلاع على الاوراق . 


والمداولة » من حيث أن الست خديحة هام 
بنت عبد الرحمن الوصية على ولدها المستأنف 
طلبت من مجلس حسبى مصر في ١7‏ مارث 
استمرار الوصابة على اينما الذكور 
' لسوء سلوكه وبلوغه غير رشيد:. 

و حيث أن المجلس المسبق المذّ كور قرر 
بتاور ١‏ مابو سنة ١١9‏ استمرار الوصاية على 
مود مصطنى الباجوري المذكور 1 

وحيث أن ودا هذا رفع استثناقاءنهذا 


سنة ۱۹۱۹| 


القرار بتاريخ ٩‏ يونيه سنة ١15‏ ثم قرر .تنازله 


مجلة الحاماة 


عن استئنافه بتاريخ ولیه سئقهىو( ٠‏ 

وحيث انه يجلسة المرافمة المحددة اخيراً 
لنظر هذا الاستئناف طلب الوصى عليه حضرة 
على بك حسين. وكذا عبد اید افندی خليل 
الحامى عن والدة المستأتف وكذاحضرة وكيل 
النيابة تأبيد القرارالمستاً ف ل افيه مصلحة القاصر 
ولم يحضر المستأنف , 

وحيث أن الاستثناف قدم فى ايعاد 

وخيث أن المستا تف وان تناز لعن استئنافه 
الا أن هذا التنازل لاعنع الاس من النظر في 
الموضوع لان مسائل المجر والوضاية هي من 
النظام العام 

وحيث انه فها ختص باموضوعفظاهرمن 
مراجعة اوراق القضية ومن ماالعة الاوراق 
المقدمة اليوم من حضرة القم أن الستأف قد 


بلغ غير رشيد وانه على جاتب عظيم من عنعف 


الارادة والغفلة ما جعله ونجدله عزضة لتأثير امير ' 
عليه ولذايكو زالترار امتا نف القاضي باستمر ار 
الوصاية عليه فى عله ويتعين 451 
1 فلبذه الاسباب 4 
قررالمجاس | سى الءالى قبولالاستشناف 
كلا د قالخ( أبيد الترار المستأئف 
هذا ما قرره المجلس المسبى العالى فى 


.بوم الاريماء 0 صفر سنة ۸۳۳۸ ۲۸9 اكتوبر 


سئة واوا 
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مجله الحامام 


0 ۳ : 
اختصاص بطركخانةالارمن 
الارثوذكس 
حكم محكمة الاستئناف الاهلية ٠۲‏ فبرايرسنة ٠‏ ۹۲ 
ملخص الحبكم 3 
ان نص المادة ۸ من الخط اهايو ئي الصادر 
ف ۸ فبراير سنة 1465 فى عبد السلطان عبد الجيد 
ليس. قاصرا على دعاو الميراث بلنسبة لأختصاض 
البطر يكخانات وانما ذكرت دعاوى الميراث على سبيل 
اليل والمقارنة وان العبير بافظ .الدعاوى الخصوصيه 
الذىجاء فى هذه المادة يشمل جميع الاحوال الشخصيه 
المتعلقة بغير المسلمين من رعايا الدوله المليه فيجوز اذن 


تلك الطوائف مت اتفق انخصوم على ذلك والمقصود 

هنا من اتذاق الخصوم ان لا تقوم معارضة في شأن هذا 

الاختضاص من أحد اللخصوم ذلك لانه من المبادىء 

الل بها قانونا ان عدم المعارضة في قبول اختصاص 

احدى جات القضاء الاختياري يقوم «قام قبول 
اختصاصا في نظر الامر .. 

. باسمم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر 

محكمة استئناف مصر الاهليه 
الدائرة المدنية والتجارية 

المشكلة علنا حت رئاسة جناب مستر 

برسيفال وكيل. المحسكمة ويحضور حضرات 

٠‏ سلمان بك مستشار ن ومد فېنی امد اؤندي 


1A۹ 


ارت المكم الا فى .. 
: فىالاستثناف المقيد با بول العمومى بنمرة 
۹ سنة بجعم ؤاه١‏ و ٠٠۴‏ سنة ٠۷‏ قضائية 
الرفوع الاسكتانرالاول . مخ الست 
اغفنى أرملة ارتين هنيكيان عن تفسراويصفتها 
وضية علي ابنبالقاصرهر ایت هنی کیان المرزوةه 
به من زوجها المد كورتم بطريكخانة.الارمن 
الارثو كس 
اللواجه جاك ابراهام تنجريك بصفته 


التى يدعيبا كوصى على هرابيثارتين هنيكيان ` 
رضها امام اليطريكخانات او رؤساء الطوائف او مجالس ٠‏ 


والمرفوع «الاستئناف الثاتى من نيافة 
طوركوم كوشاجيان بصفته مطران ومرخص 
موم الارمن الارثوذ كس بالقطر المصرى 
و «عند الازوم » ميشيل بك رييزيان. بم فته 
رئيس مجاسادارة طائفة الارمن‌الارثو ذ كس 
باسكندريه وسيادة الاب رويين كاييكيان 
نائى المرخص المشار اليه بالاسكندرية 
پار اليه 
المواجەجاك ابراهام تنجريك والست ` 
اغادن ارماة الرحوم ارتين هنايجيان وزوجة 
الاف وکاتو كاركين دورجيران 1 
. والرفوع الاستئناف الثالث من نيافة 
الطران كوم كوشاجيان بصفتهم رخص بط ريركي 
جميع. الارمن 'الارثوذ كس بالقطر ' الصرى 


مكتبه المحامي 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


Ae 


و« عند الازوم » ميشيل بك رييزيان بصفته 
رئيس ملس طائفة الارمن الارثوذ كس 


باسكندرنة والاب روين كاييكيان تاب 


المرخص المذ كور 
: 
اتلواجه جاك ابرهام تنجريك والست 
اغادتى ارملة المرحوم ارتين هنامجيان وزوجة 
الافوكان وكار كان دورجريان 
1 وقائع الدعوىٍ 
رفع اللواجه جاك ابراهام تتجريك 

بصفته وطيا شرعيا على هرابيت ارتن 
هنايجيانهذءالدعوىاماميحكمةمصرالابتدائبة 
الاعلية مد الست اغادنى أرملة المرحوم ارتين 
هنايجيان ونيافة المطران تورجوم كوشاجيان 
. يمفته مطرإن الارمن الارثوذ كس( والاب 
روب نكابيكيان وميشيل بك ربيزان ) وطلب 
بصحيفتها المعلنة فى ۲۲ و ۲۲ ابريل سنة ٠۹۰۸‏ 
. الم باارام المدعى عليبا الاوليين متضامنين 
اولا بان سلاله جميع حصة القاصر هيرا بيت 
هنايميان ابن المرحوم ارتين هنايجيان المشمول 
بوصايتهوقدرها١؟‏ ط من 4” طفىتر كةوالده 
من ودائع واثاثات ومبالغ ومفروشات وارض 
زعل نجارة وذمامات وغيره وثائيا بان يسلاله 
محضر جرد تركة إلتؤفى وكشقا محساب 
.مصروفات وايرادات التركة من تاريخ وفاة 


مجلة الحاماة 


المورث الى 57 صدور لخم الابتداني 
هذه الدعوى وان ایکون ن كشف ا 
مؤيدا بالستندات الدالة على صحته وذلك في - 
ظرف اسبوعين من تاريخ النطق بالحكم 
الابتدائى والا يكونان مازومین بان يدفما ˆ 
متضامنين تبلغ عثتوفجتيبات نو هيام “من كل ٠‏ 
يوم من اام التأخير ثالثا تعيين حارس قضائی 
على تر کةااتوق يتولى قبض ماما ودفع ماعليبا 
وادارة حركة ال حل التجاري وعلى جميع اهمال 
الادارة التي فيها حطر ومصاحة للقاصر الي أن 
يصدر حكمنهائى فيهذهالدعوى. كل ذلك بحكم 
مشمول بالنفاذ لعجل لايتوقف على معارضةأو ' 
استثناف مع ألزام المدعي علبهما المذكورين 
بالصاريف والرسوم والاتعاب.و باعلان تاريخه 
۰و مأبو سنة ۱۹۱۸ ادخل المدعىعليب.ا 
الاخيرين ف الدعوى بصفتهما الاول 
النائب البطريركى لطائفة الارمن الارئوذكس 
بالاسكندرية والفالى رئيس ميلس ادارة 
الطائفة الملمكور ليسمعا لمكم في مو اپا 
بالطليات الموضحة 'العري بضة 

ويجلسة المراقة امام المكمة المذكورة 
قدمالحاضر عن المدعى عليه الثالى دفمينفرعيين 
الاول عدم اختصاصتاك الحسكمة بنظرالدعوى 
وان الحكمة الختصة هي محكمة اسكندرية ' 


التق حمل فيها حصر التركة ‏ والدفع الثساق 
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جلك المحاماة 


عدم قبول الدعوى شكلا لامها مرفوعة مرن 
غير ذى صفة والحاضر عن المدعي طلب رفض 
الدفنين الفرعيين للاسبات التى ذكرها عحضر 


الملسة وقد سممت‌اقواله وطلبات باتى الخصوم: 


وتدونت بمحضر الملسة أيض) - وبندأن 
تررك الحكمة المذكورة بشم هذين الدفمين 

على ا موضوع حكمت يتاريخ ۲۰ تأبوسنة 

۹ حضور) برفض الدفمين الفرعييتف 
. واختصّاص هذه المحمكمة بنظر الدعوى ثانا _ 

بالرام المدعى عليهما الادلى والثاتي بأن يسلما 
' للمدعي بصفته )١(‏ حصة القاصر هرابيت 
هنليجيا :البالغ قدرها واحد وعشرين قيرامكً 
اربعة وعشرين قيراطافى تركة والده ارتين 
هنا عبان ودائع ومبالغ واثاثات ومفروشات 
وارض.ومحل نجاره وزمامات (؟) محضر جرد 
التركة وكشفا يمساب مصروفات وايرادات 
التركة من تاريخ وفاة المورث الى يوم صدور 
هذ المسكم وان يكون كثف المساب مؤيداً 
بالمستنداتالدالة على صحة ذلك فى ظرف شور 
من تاريخ اعلانينا هذا. اللي وان تأخرا 
يازما بغرامة قدرها جنيهانمصريانعنكل يوم 
من ايام التأخير( ۳ ) بتعيينالمدعي حارساقضائيا 
عل تركة المتوفي الاستلامها وتولى ادارتها 
وقبض مالا ودع اما عليها والزمت المدعئعليبا 
الاولى بالمصباريب مال قر ش صباغ اتعابحاماة 


اذا 
وامرت بالتفاذ الؤقت بدون كفالة بالنسبة 
للحراسة ورفضتما خالف ذلك م ‌الطلبات' 
فاستأً فت الست اغافی هنيكيان بصفتها 
وطركخانة الارمن الارثوذ كس ذلك المكم 
تاریخ ۱۸ سيتمير سنه ۱۹۱۹٩‏ وطلبا بعريضة 
استثتافهما فرة ه//دسنة .م قضائياً المكم 
بقبول الاستئناف شكلا والغاء المكالمستأتف | 


ورفضدعوىالمستأنف دمع إلزامهمصاريف . 


الدرجتين واتماب الحاماة 

وكذكرام نيافةطوركم كوشاجيان بصفته 
مطران ومرخص عموم الارمن الاروذكس . 
بالقطر الصرى و « عند الازوم » ميشيل بك 
رپزیان بصفته رئيس عاس |دارة طائفة الارمن 
الارئوذكس باسكندريةوالابرويي نكابيكيان ` 
نانب المرخص المشار اليه استئنافين عن 
ذلك الحكم الاول رة ٠١‏ سنةبمقضائيه 
والثاتى رة ٠١‏ سنة ٣۷‏ قضائية وطلبواق 
فى الإول منع التنفيذ الوقي المأمور به والزام 
العلن اليه الاول بالصساريف واتماب الحاماه 
اللصيدة بهذا الطلب مع حفظ المق للطرفين 
فا تعلق عو منوع الاستئناف المرة فوع السالف. 
الذكر والقوق السائرة لاطالی نا طلبواى 
الاستثناف الثاتى لمك بقبولەشكالاوقالومنوع 
بالغاء الحكم المستأف وامر النفاذ المؤقث 
جيم اجزائيما وبالالخحص عدم اختصاص ۰ 
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بعد سماع المرافعة الشفبية والاطلاع على 
اوراق الدعوى والمداولة قانو 
٠‏ من حيث أن الاستئنافات الثلائةالمرفوعة 
من التأنفين قد حازت مكلا ٠‏ 
وحيث أن المسثأًثفين دفما امام الحسكمة 
الابتدائيةمادفما امام هذه الحكمة دفمين فرعيين 
'الاول منهما هيم اختصباص محكمةمصر التي 
قدمت لبها الدعوى بنظرها لان التزاعم خاص 
بتركة حصرث يسكندرية والمتو الذى ترك 
هذمالاركةتوفايمًا مها. 'وكاذيجب رفع الدعوى 
امام حكمة الاسكندزية والثاتى أن المستأف 


الذى رفم القَضية بصفتهوصيا معينامرن . 


قبل املس الحسبى هلى القاصر لاصفة له في 
الخاصمة اذ أن الهلس الحسبى الذى عينه وميا 
لا يلك هذا ألحق والرصية التي لها هذه الصفة 
هي وألذة 'القاصر « المستانقة .الا ولى » لكونها ٠‏ 


14 مجلة الحاماة | 
المحكمة جوهريا مع الزام المملن اليه الاول عينث من الهيئة الختصه وهى بطريكخانة 
بالمارف:واتناب ا عن الدرجتين وحفظ الارمن الارثوذكن 2 * 

كافة المقوق السائرة لاطالبين عن الدقع الاول 
وجلسة وفبراير سنة ٠‏ الحددة اخيراً حك أن الاسباب الي بت عليها الحسكم 
لنظر هذه الاستثنافات طلب الماشروف ضما ا متف هی فى لها وبين الاخذ بها ورفض 
لبمضها أجيبطلبهم ثم ممت اقواليم وطلبهم هذا الدقع واكم باخقصاص محسكمة شر 
ودونت يضر الملسة واجل النطق بالمكم بنظر الدعوى ٠‏ 
للسة اليوم عن الدع الثانى 
المحكمة - حيث أن المستأقين يترتكنان فى 


اختصاص بطريكخانة الارمن الارئوذ كس 
'باقامة الاوصيا غلل القصر من افراد طائفتبا 
على الخط الحمايوتي الصادر من السلطنة العثئانية 
في عبد السلطان عبد الجيد بثاريخم١فبراير‏ سنة 
۱۸۹ الموافق ٠‏ جادى الاولى سنة7؟ اوعل 
المذكرةالتارسلها وزير خا رجي ةالاستانةلسفراء ' 
الدولعند تيليغهم الخط المشاراليه والامر الصادر. 
من الباب العالىفي اصفر سنة74١١‏ والتحربرات 
الساميةالعموميةالصادرة منه ايض) فى ۲۳ جمادى 
الاخرى و١۲شعبانسنة۳۰۸٠‏ ومبلغةمن نظارة 
العدلية بالاستانة لاممية السنية عصر بتاريخ 16 ٠‏ 
شوال منالسنة المذكورةوالامرالمالى المديوى ` 
الصادرق ١١‏ نوفير سنة ۱۸۹٩‏ بالغاء اقلام يت 


امال وترتيب الجالس المسبية وتعليقات مجلس 


شورى القوانين عل مشروع الامر المذكور ` 
وحيث ٠‏ أن اخلط الممابوق قد نص: ق 
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مجلة الحاماة 


الماد ٠۸‏ أن «الدعاوى الصو صية مثل دعاوى 
الیراث سواءكانت:بيناثنين مسيحيين أو اثنين 

من الرعايا يجوز أن تنفار بناء دغل ل لصوم 
امام البطرر يكخانات أررؤيصاة نراف أو 
الس الطوائف » 

وحيث أن نص المادة يدل على أن دعاوى 
اليرات انا ذكرت على سبيل التثيل والمقارنة 
وحينئذ بكو زالتعبير بلفظ الدعاوىالخصوصية 
يشمل جيع دعاوى الاحوال الشخصية التعاقة 
بير المسامين من رعايا الدولة العلية فيجوز اذ 
رقا امام البطريكخانات أو رؤساء الطوائف 
او الس تلك الطوائف متى اتفق االخصوم 
على ذلك 

وحيث انه فى الواقع أن الامور المتعلقة 
بالاحوال الشخصية كدعاوي الزوجية والنفقة 
والبنوة والوصاية وغيرها هى اكبر تمل وأم 
٠‏ ارتباطاً بالامور الدينية من مسائل الارث بها 
واذاساغ قبولالنظر من دعاوى المواريث ععرفة 
البطريكخاناتمتى طلب لصوم نظزهاعمرفتها 
فيكون هذا داعياً حا لقبول النظر فى مسائل 
الزوجية والبنوة والوصاية غيرها من المسائل 
المرتبطة بنظام العائسلة وبادارتها الداخلية 
.التي يرجع فيها الى احوال المائلة الشخصية 
الخاصة ما 

وحيت أن اعتزاض المستأف طيهبأن 


4 
الاختصاص المنوح للبطريكخانات بالط . 
الهمايوق الآ فال کر هواختصاص استئناق 
منع لاسباب مخصوصة فلا يكن أن بزاد عليه 
شىء آخر بطريق التوسم والاستنتاج اعراض 
فى غير عله لانه لوحصل النسام به لوجب 
اتتراع حق‌النظرفجيع المسائل المتعلقةبالاحوال 
الشخصية المحضة من البطربكخانات ارتا 
علىان اخلط الم|يونىلم ينص عليها بلفظ صرييح 
وحصر دائرة البطريكخانات فى نظر مسائل 
المواريثالتي ينص عليها باللفظ الخط المشار 
ليه 

وحيث انه مع ذلكفان المذكرةالا بضاحية 
الى ارسلبا وزير خارجية الاستانهلسفراءالدول 
عند تبليغهم الط الممايوتى المشار اليه والامر 
الصادر من الياب العالى فى صفر سنسة ٠۷۸‏ 
والتحربرات السامية الصادرةمنه ايض فى مم 
“جادى الا خر و۲۱ شعبازسنة ٠۳۰۸‏ قد ازالت 
كل التباس نشا عن عدم الافصاح في نص الط 
البمايوتى حيث جاء فى المدكرة فيالادة ٠٣‏ دان 
جيع الدعاوى الق برجم الفصل فيباالىالقوانين 
الشرعية الدينية تنظر بمعرفة الحاكم الشرعية اذا 
كان ذوو الشان فيها من المسلمين وععرفة 
البط ريكخانات اذا كانوا من المسيحيين »وجاء 
ف التحريرات الساميةأن البطريمكخاناتتستمر 
ف حفظامتيازاتها القدعةوتأبيدالبن«الامتيازات 
c>‏ 
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تستمرف رؤيقدعاوىالتفقةوالتراخؤصا المتولدة 
جن مواد عفد الاح وفسخه ودعاوى الجباز 
وتست ركنذلك قى سماع وتدقيق الاعتراضات 
لتى تقع من القدرة عليهم النفقات من جبة 
زياتها أو غجزم عن ادائها وقد اشارت هذه 
التحر بر ات ابضباالى مسأل ةالوصايا بان وانكانت 
هذه الدألة هى من الامور المقوقية الا ان 
. للبطريكخاناتالمق انتنظر فيها ومتىمصدقت 
عليبا د و نمعتيرة 5 ما وان الامرالعالى الصادر 
ف ۷ صفر سنة ٠۲۷۸‏ أشار الى مادة الوصاية 
باه اذا كان ليقام ليسم وصیولا و لفیجب 
انناب وصى عليهم من معثمدی ملتهم 
وخيث انهم هذا الافصاحلأعل لاحتجاج 
المستأتف عليه السابق يانه 
وحيث ان المستأنف عليه يحتج ايضا 
يصدور بغض إواء رعاليه متحت بع ضالطوائف 


حق/النظر في أمورها الشخصيه وطائقة الارمن ' 


الازئوذ كس لم يصدر امر عنحها هذا المح 


وهذا الاحتجاج أيضا غير مقبول لان الاوامر ' 


التى يشير اليها الستأنف عليه انما جاءت مو بده 
لقوق قدمة منوحة ميم الطوائ النيرمسلمة 


على السواء فصدورها لمصلحة طائفة او يعض 


ا ا اق 
الفنانات الراك السامية النابقه النبان 


جه الحاماة 


وحيث انه مما يجب الاشارة اليه في هذا 
اهام إن طائقة الوم س عم انبا طائفة 
واحدة فقد. صدر أمر'عال ٠‏ للقسم الكاثوليي 
منها عنحه حق النظر فى احواله الشخصية وم 
شار امر نظيره للقسم الارثوذكسي مغ ان 
الامتيازات الممنوحة من الدولة الممانية للطائفة 
با كلها هى متساوية فمدم نحين الفرص لاقم 
ألارثوذ كى من هذه الطائقة. للحصول على 
أمر عال لامحرمة من التمت بالمقوق التي تمتع 
بها ابناء طائقته الاخرون 

وحيث انه فا ختص بالقيد الوارد فی 


' المادة ۸ من اخلط البمابوتى الذى نض فيه 


بان البطريكيخانات لا تنظر فى الدعاوىالامق 
طلب الخصوم منبائذلاك ٠‏ 
انەمنالمپادىءالى ماقا نو انعد الممار ص 
يقبو لاختصا ص احدى جات النضأ الإختيارى 
jr idiction gr acieuse ou volonlaire -‏ 1 
يوم مقام قبول اختصاصها فى نظر الامر 
- وحيث ان الحاصل في الدعوى الماليه انه" 
فضلا عن عدم حصو ممارضةمناحداللخصوم 
في اختصاص البطريكنغانات فان الفريق الذي 
لم يعارض فى طلب الاختصاص وافق على هذا 
الطلب وذلك ان المتوفيلم ترك من الورئةسوىٍ 
زوجة ة وابن لهمنبإقاصر ور كايضااختا لا ترت ْ 
حجنا بإلابن فالزوجة عقب الوفاة طلبت من 
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ج المحاماة 


البطريكخا نهحصر التركدوتهبينوصى عل القاصر 
و تمارض الاخت في هذا الطاب فقضت 
البطريكخانه يتعيين الام وصية وقد جاءت 
الاخت بعد ذلك ورفقمت دءؤى امام 
البظريكخانه في وجه الوصية طالبة ترتيب 
فقة عليبا من مال اخيها فحكم برفشها فلجأت 


الى محكمة كرموز الشرعية ورفمت دعوون ‏ 


ند الوصية ايضا طلبت فيبما ان يحكر لما 
محضانة الاين وحكم فى کاتیہما نهائيا بعدم 
الاختصاص وقد استغرق نظر هذه الدعاوى 
جميعرا اربع سنوات لم تعارض الاخت فيها 
مطلقا في اختصاص البطريكخانة ولل محصل 
منها هذه المارضة الا بمد ذلك حيث طلبتمن 
مجلس حسى اسكندرية فى سنة ۱۹۱۷ ( على 
ان المنوفى توفى في سنة ٠۹٠۴‏ ) حصر التركة 
وتميين الوصي ععرفة المجلس المذ كور 
وحيث ان المستأتفين يدفمون ايضا بان 
امستأف عليه م تكن له صفة تذوله رفع هذه 
الدعوى اذ انه عين من قبل المجلس المسبى 
وهذا المجلسلاحقلهبناً عل ما ورد بالادة (:) 
من الامر الصادر بتشكيل فى اقامة وصئ على 
قاصر مسيجى حيث جاء بإلادة المذ كورة انهاذا 
توفى احد الاهالى اللاضين لاحكام الا کم 
الشرعية فبا يختص باحوالبم الشخصية عن 


0 برل فض فر < ن نیب الاوصياء pele‏ أو * 


140 


تثبيتهم من اختصاص الخالس المسبية والتوقي 
م يكن من الو لا<كام الحا 1 
الشرعية 

وحيث ان ااستأنف عليه تج على ذلك 
بان القاضى الشرعى هو القاضى العام للاحوال 
الشخخصيةبين جميع الاهالى مس لمين وغ ميق 
الاما استثتى من اختصاصه بأوامرعاليهوحيتقذ 
يكون اميلس الحسبي مختصا بتعيين الوصى فى 
هذه المادة حيث لم تصدر اوامر عاأيه منسغيره 
هذا الاختصاص 

وق ان هذا الاحتجاج يكون مقبولا 
لوم تغرضه الامتيازات السابق بيامها فى هذ 
المسكم التى تخول البطريكخانات الاختصاض 
الطلوب 

وحيث انه ما جب الاشارة اليه إيضا فى , 
هذا الصددان قانون المجالس الحسبية عند ما 
عرض على المكومة بعد فحصه في مجلس 
شورى القوانين ارسل. هذا المجلس تعليفًا على 
مشروعه جاء فيه مارأى « ان هذا المشروع 
خاص بالسلمين ويازم أن ييكون متبمافي وصف 
احكام الشريمة الغراء اذأن كل الطوائف 
متمتعة بنظراحو الها الشخصية لدى زرؤساءديانالها 
ومحسب شرائعبا ولذلك راعت هيئة المجلس 
عند نظر ا چ على الشريعة 
الغر ال 
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وحيث أن الستأتف عليه بدفع آخر دقع 

بأنه صدرت احكام من هذه انحكمةفى مسائل 

يماثلة بعدم اختصاص البظربكخانات وانحصار 
الاختصاص ف الجالس الحسبية . 

وحيث أن الاحكام الت قدمها تختص باقامة 


قيم عل جور عليه ويجب التفريق بین ققصيب _ 


الاوصياء الذي هو من قبيل ال مواد التى يجوز 
فيه النظر ععرفة احدى جراتالضاءالاختيارى 
وهو اكثزارتباط بالنظام المائلى ومسائل الحجن 
لني هي على عكس ذلك 
وحيث أنه للاسباب المتقدمة يما يتعين 
الحكم الابتداق فيا قضى به من اختصاص 
محكمة مصر بنظر الدعوى والذائه فماعدا ذلك 
' وعدم قبول الدعوى لتقدعها من شخص لاصفة 
له في التقاضى 
' فبناء على هذه الاسباب 
حكمت الحكمة بقبول الاستثنافات 
لثلاثة شكلا وف الموضوع بتأبيد الحكم فما 
يتعلق باختصاص محكمة مصر والغائه فما عدا 
ذلك وعدم قبول الدعوى لتقدبها نير 
ذى صفة والزام المستاتف عليه بصفته ءصاريف 
الدرجتين جيعبا واتعاب الحاماة لامستانفين 
. وقدرها ستيالة قرشاً لكل من الحاميين عنهما 
عن الدرجتين , 1 


هذاماحكمت به الحكمهف جاستبها العلنية * 


عة المحاماة 


المنمقدة في يوم اليس ٠۷‏ فبرارر سنة ٠۹۲١‏ 
المواق؟؟ جادي الاولى سنة ٠٠۳۸‏ 
كانب الجملسة 2 وكيل الحكمة 
۳ 
د 
حك نحكمة طنطا ١5‏ أكتو بر سئة 1915 
ملخص ا مكم 
ان طلب توجيهاليينبصيغة الطلاق خالت القانون 
ذلك لان قانون المرافماتمادة(0١٠)‏ لم سمح للخصم 
الذى يكلف خصمهبالمين الا ان يقدم صيغة الواقعةالتى 
يريد الاستحلاف علها. وقدجرى العرف في القضاء الاجى 
بان تكون اليين بصيغة « أقسم او احلف باقه العظيم > 
وحكمة هذا هو الشعور يجلال الهاو فبه ورهبته وخشية 
اليمينو يتعدى اثره الىالفير ( ازوجةوالاولاد) هواضف 
من الين بالله قوة وهو يضر الغير اذاكان المالف حا 
يام صاحب المظمة فؤاد الاول سالطان مصر 
محكمة طنطا الاهلية 


بالجلسةالمددنيةوالتعجارية الاستافية الشكلة . 
علنا سراي المحكمة في يوم الاريماء ١٠٠سبتمير‏ 
٣١‏ ذي المجة ۱۳۳۷ 

تحت رياسة حضرة على يك سام رئيس 
المحكمة 

وعضوة حضرتى القايين عبد الجيدبك 
بدوى واحبد بك فايق' ش 
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عله الحاماه 


وحضور حافظ تمد كاتب الجلسة 
٠‏ صدرالجكم الى 
فى قضية أسماعيل اسماعيل وابراهم 
اسماعيل : 
ّْ عيد م 
مد سام اسماعيل عن نفسه و بصفتهولياعل 
اولاده حسنه وفردوس وسال 
الواردة المدول رة ۱۲۴۳ سنة 1915 
رقع تمد سام اسماعيل عن نفسه وبصفته 
ولیاشرعیاعلاولاده القصر دءوىصد اسماعيل 
. ابماعيل وا براهيم واحمد امماعيل المخير وحامية 
. ين اسماعيل ارملة الرحوم تمد امماعيل امام 
محكمة كفر الشيخ المزئية تقيدتجدو لاحت 
رة وم سنة ۱۹۱۸ طلب فيبا الم بالزام 
محر مبلغ 04٠.‏ ره 
تثبيت المجز التحفتلى التوقم قم بتاريخ 
۳ 2 ۷ وجعله سل نافذا 
والمصاريف من تركة ٠ورثهم‏ بالتضامن 
ويتاريخ ۱۲ نوشير سنة 1۹1۸ حكءت 
محكمة كفر الشيخ المذكورة حضوريا بالنسبة 
للاولين وغيابيا للثالث والرابعه بالزامهم بان 
يدفموا متضمامنينالمدعى بصفتة البينة بالمريضة 
مبلغ ۲۹۰۰ قرش الفين وتسيايه قرش وتثبيت 
. الحجز التحفظي وجعله حجزا نافذا بقدر ميلغ 
+٤۸‏ فرشا صاغا والزمت المدعى pele‏ بكافة 


14¥ 
المصاريف ومبلغ ماثتينقرش صاغ! تمابحاماة. 
عملت المكم بالتفاذ يدون كفاله 
قبل امماعيل انماعيل وابرهيم اسماعيل 
هذا | ورفعا عنه استئتافا بتار ٣۰‏ نوفبر 
سنة ۱۹۱۸ وطليا الاسياب الواردة به امک 
بتبول الاستئناف شكلا وموضوعا بالثاء 
المستأنف فيا عدا ميلغ السند والزام 
0 عليه بالصاريف ومقابل الحاماه 
وتجلسة اليوم امحددة: اخيرا للمرافمةطلب 
وکیل امتأفين لاء المسكر فبا زاد عن ما 
۲ قر ع الذى بالسند وقال ان المستأ تفعليه 
وجه ليب اليمين بالطلاق فقيل اسراعيل اسماعيل 
ول يقبلها الا خر وهو ابراهيم اسماعيل ( عضر 
ر 1۹1۸( ومستعدين 
لملف اليمين 
وکیل المستأنف عليه قال انه يطلب طرح 
اليمين لانه بشكل مخصوص 
الممكمة 
بعد ماع امرائعة والاطلاع على الاوراق 
والمداوله قانونا 
من حيث انالاستتناف‌حازش کله القانونی 
وحيث ان المأ قبن طلبا رفض الدعوى 
امامل ۲ ارد سند عليهما 
قأئم بذاته وقال محاميهما ان موكليه مستمدان 
لقبول اليمين التى عرضما. علييما امبتأئف عليه 
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۱۹۸ ٍ 
امام محكمة اول درجة ماستبا امنعقدة وم ٠۹‏ 
اكتوبر سنة ١514‏ بصفتها القانونية 
وحيث انه تبين من الاطلاع على حضر 
اة اند كورة ان الدع ( لستأنن علي 
طلب سكليف المستاتفين باداءايمين بال العم 
وبالطلاق ثلاثاعلتخالسبمامن الاجر ةموضوع 
النزاع وقد قيلبا احدهيااس,اعيلاسماعيل ورفضها 
الاخر ‘N‏ 
وحيث ان الادة ٠١۳‏ من قانو قا مراقمات 
م جل للخصم الذى يكلف خصمه باليمين الا 
ان يقدم صيغة السؤال الذى يريد الاستحلاف 
عليه او يعبارة اخرى الا ان لحد ال حاوف عليه 
1 وهو قدر التزاع وصورته 
وحيث أل اليمين ( او ما حلف به) نظام 
ف على العقالد واتخذه الشارع طريمًا لاثيات 
التنبدات وتفيبا لان في ما يستثعره المالف 
ومن 253 الحاون به وجلاله ورهيتهق نفسه 
وخشية العقاب أن هو حنث قوة ليست لغيره 
من طرق الاثبات وحاجز دون الكذب 
وحيث انهوهذحكمةاليمينلايمك نان 
تكونصيتباتحلالتحكم طالب اليمين لانهويكل 
الامر الى ذمة المطلوب نحليفه وعقيدنه ولذلك 
إجاز الشارع للخصم المبكلف باليمينانيؤديها 
على خسب الاصول المقررة بدياثته ان طاب 
' ذلك 


علة الحاماة " 


وحيث ان الفقهاء فى الشريعة الاسلامية 
اجموا على ان اليمين التى تسقط الدعوى أو 
تثبتها هی اليمين لله 00 

وحيث ان العرف في القضاء الام قد 
جرى بان یکون اليمين بصينة «أقسم (احلف) . 
الله النظيم » هذا اذا لم يطلب ا الى 
على الصيغة التى لاثم اصول دينه أواذا كانت 
عقيدته تأنى عليه استادالملف الىخالق فيكتفي 
بصيقة « أحلف » كا ورد في ألاددة ٠۷٣‏ 

وحيث اذ التعليق بانطلاق وهو المعتبر 
فى مذهب الحنيفه فى حكم اليمين فضلا عن 
انه ليش فيه شيء من حكمة اليمين التي لظا 
الشارع في هذا الباب وانه ليس طريقا لاسقاط 
الحمّوق واثيانها فى الشريمة الاسلامية ,تمدي 
اثره الي غير موضوع النزاع » الى الزوجة 
والاولاد فمو اضف من اليمين بالله قوة ومع 
ذلك فهو يضر بالغير اذا كان الحالف حانثا 

وحيث انه يجب أذلك رفض هذه الصينة 
لخالفتها للتانون ٠‏ 

وحيث أن رفض احدالمدعىعليبماللحلف 
مع استعداده الان لايفسر الا بانهمعارض في 
جواز المنيئة التى عرضت عليه کا هو حقه 
عقتضى الادة بدو م ان قبول القابل لايازمه 
بالحلف ا 
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عله المعاماة 


فى طلب اليمين يشىء فلا هو زفض المينة ولا 
هو اعتبر المدمى عليه الذى أنى الحلف نا كله 
وحكم عليه وكلف ا لدعي عليه النىقبل العاف 
واخرجه من الدعوى بل اعتبر طلب اليمين 
كانه لم یکن وقضی ف المومنوع نحسب ماقدم 
من الادلة مع خالفة ذلك لفبوم طلب اليمين 
على حسب ما بينته المادة ١5١‏ من قانون 
المرافنات ْ 

وحيث اله لبذه الاسباب و عافد 
به ال الابتدائى فى غير عله ويتعين رفض 
طلب اليمين بالطلاق وحصره ف اليمين بالله 
وتكون صيئة اليمين والسؤال كلا ى : 

افم لله المظيم انه ليس فى ذمتى: شىء 
من مبلغ الا جار لغاية! كتوبرسنة517٠المرفوع‏ 
' به الدعوى الان وهو ميلغ ۲٤۸‏ قرشا 
1 فلبذه الاسياب 

حكنت امكل ةحضو ريابقبول الاستئناف 
شكلا وقبل الفصل في موضوعه بتتكليف 
المستأتفين باداء اليمين الحاسمة الميينه صينتها 
نباب العم وحددت نوزم للحلف 
يوم ٠6‏ اكتوبر سنة ٠۹۱۹‏ وابقت الفصل فى 

المضاريف الان : 


فول 


نض 
التصرف ف الركات والدون 
حكة طنطا١؟‏ اكتوبر سنة 19و 
اسان الشمريعة الاسلاميةهي ال جع فى مواد الارث 
وص ي المرجع كذلك في تحديد مصيز النزامات المورث 
لان هذه الالنزامات انما هي جزء من الركةمقابل 
الحقوق 
اذا کان حقالدئنين شخصياف حياةالمورث فاته“ 
بيصبح عينيا عل تركته بعد وفاته ويكون حق الدائنين- 
فى ابطال النصرفات تييجة حول حقهم وتغير طبيمته فلا ' 
يشارط في ابطال تصرفات الوراث الات الغش 
والتواطق بل يكني تحت الغسرر.ذلكهو الطريق الوحيد. 
لتأمين الداثنين على ديونهم من تبديد الوارثين 
انم صاحب العظمة فؤاد الاول سلطان مصر ` 
محكمة ظنطا الاهليه 0 


بالجملسة المدنيهزالتتجارن يةالاستثنافيه امشكلة 
نی پو و 7 
الحكيم بك عسكر وكيل المكثثر ٠‏ 

وعضوية حضرتى القاضيين عبد الجيد يك" 
يدوي واحمد بك فايق وحضور میشیل انطون , 
كات الللسه 

مدال الألى 

فى قضية عبد الملك ائيل ٠‏ 


لنت ننه ابو الفري بطر والسنك ل 
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ابراهم رزق زوجة المرحوم مترى افندى سعد 
عن نفسبا ووصيه على اولادها القصر وتقولا 
افندى سعد والمعل عبد الملك جرجس - ومد 
سام الاهبل وود حسين شيحه والشينخ عل عمار 
الواردة المدول رة ۸۰٠‏ ستة ٠۹۱۸‏ 
| رفع تمد سام الاهبل مود حسين شييحه 
وعلى ماز دعوى ضد منه ابو الفرج بقطر 
وصوفيه ابراهيم رزق عن نفسها ووصيةعل ولديها 
سعد وشفيق المرزوقين نما من زوجهامترى سعد 
ونقولا سعد وصببح جرجس وعيد المملك خائيل 
امام محكمة منوف بلول تيمض راغت 
كرة ۲٠١‏ سنة ٠۹١۸‏ طلبوا فما المي بأحقيتهم 


الى ج الود وط ابتار شرا 


التسجيلات التوقعة عليها بناء على طلب المدعى 
. عليه الاخير لوفاء دبن له على مورث الاثنين 
الاوليتين والزام من حكعليهبامصاريف و الاتعاب 
والنفاذ يدون كفاله ' : 
وبتاريخ ١١‏ بو تة ۸ة حكسة 
محكمة منوفالمذكورة حضوريا بأحقية الدعين 
الادل الى قيراطينف وتسعة اسهموالثاني الي 
قيراطين والثالث الى اثثى عشر سهما شائعه في 
داس و۷ط و۲ف المبينه بالعريضة ومحوما توقع 
عليها من التسجيلات والزام المدعى عليه الاخير 
ينصف المصاريف والمدعين بالنصف الباقى مغ 
المقاصه في اتعاب المعاماة ورفضت ما غاير ذلك 


مجلة الحاماة 


من الطلبات لم يقبل عبد الماك عائيل هذا الك 
ورفع عنه استئنافا بتاريخ ۳١‏ اغسطس سنة ٠۹۱۸‏ 
وطلب للاسباب الواردة به الم شول 
الاستثناف شكلا وموضوعا بتمديل الحكم 
امسا تف ورفض دعوى المدءبن‌بالنسبة الى القدر 
الذيم محكم به به محكمة أول درجه وقدر ٥۸ج‏ 
وكاس و٣ط‏ منهج ودس وط باقي نصيب 
القصر و”اج واس واط نصيب المستأقك 
عليهما الاولين من مورتهما مترى المذ كور مع 


الزام المستأف ضام الثاالك والرابعه 2 


جرجس) واتلامس بالمصاريف واتعاب الحاماه 
عن الدرجتين 
ويحاسة ۲٢‏ اكتوبر سنة ٠۹۱۸‏ ضير قال 
وكيل المستأنف انه متنازل عن مخاصمة الست 
صح جرجس فائبتت المعكمةهذا التنازل 
وبحلسة ۲٤‏ سبتمبر سنة ٠۹٠١‏ الحددة 


اخيراً للمرافمة صمم وكيل المستأنف على طلباته 


الواردةباعلان الاستئناف وارتكن علا لذكرا اك 
المقدمه فى الدعوى 

ووكيل المستاً نف عليهم الثلائة الاخيوين 
طاب الا سا 

وباق المستأتف عليهم لم يحضروا وسبق 
عم بوت فيتهم 


وقد تأجل التطق بالحسكم اخيرا للسة 
هذا اليوم 
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جل المحاماة 1۹ 
| المحكمة وحيث ان الشربعة الاسلامية فرق في 
بعد سما المرافعة والاطلاع على الاوراق النتقالا قوق بي نالتركةالمستخرقةوغير المستغرقة 
1 والمداولة قاثونا فهى على حك لك اميت فى الاولى وهى ملك 
من حيث ان اف 5 شكله الوارث فى الثانية اما الديون فبي على اى حال 
القانونی متعلقه بالتركه لاسأل عنها الوارث فى امواله 
وحيث انه يتعين اولا حدید مقدار تركة لان الدين لاياتقل من ذمته الا بالرمنا ولان 
٠‏ مترى سعد لامها حل النزاع ٠‏ للمبت مصلحة فى ان تسدد ديونه من امواله 


وحيث أن ا لخصوم متفةو نعل ان المورث 
الاصيل ترك ١٠١‏ س و /اط و#فدزوترك ورثة 
' زوجته ( ساره ) ويثتا ( صبح ) دولدين ( عبد 
املك وسعد ) وان سعد توف قبل والدتهوترك 
امه ( ساره ) وزوجته ( منا ) ؤولدين ( نقولا 
: ومترى) وان ساره نوفيت بعد ذلك فأ لت 


تركتها الى عبد الك وبح ولا بصيب مار 


أو تقولا من تركتها ثىء فيكون تعيب ارى 
من تركة ابيه وهو ما اصبح تركة رى نفسه 
بعد وفاته ۲۱ س و ط لام١‏ جزءا و۲ اس 
ودط كا قول ورثته 

وحيث ان المرجع ف حكم الارث من 
حيث انه سيب للتعلياك للشريعة الاسلامية کا 
يدل عليه ظاهر نص الادة؛همن القانونالمدى 
والباب الذى هي داخلة فيه م انها الرجع ف 
تحديد مصير التزامات المورث لان الالتزامات 
جزء من الا رکه مقاب ل للحقوقفيج ب ايكون 
. القاىق أمرهاهوذلك الذىةغى فأ رالمتوق 


التى تر کہا فلا يجوز ان حول نصرفات الوارث 
دون :وفيرهذهالمصلحةفالداثنين ابطالتصرفات 
الوارث اذا تج عنها ضرر للحم 

. وحيث انح الدائنينفى |,طالالنصرفات 
او في اعتبارها كأأنها لم تكن تتيجة لتحول 
حقهم وتغير طبيعته فانه بعد ان کان شخصيا 
فى حياة المورث بسح میا بعد وفاته وَذْلاك 
السبيل الوحيد لتأمين الدائنين على ديو نمم من 
تبديد الوارث اذا هو مم بذك 

وحيث ان ٠أذهبت‏ اليه كم ةأولدرجة 
»ن جعل الرجع في ابطال تصرفات وايخا 
ابات الغشوالتو اط خطأ واتماجازالقول بذلك 
فى فرنسا لان الوارث يستمر شخصية مورله 
ولان الشارع وضع طرقا لجاب ةالوارث اوالدائن _ 


من ضرر هذه القاعدة اذا خيف الضرر” 


'وحيث ان اجتلاب. هذء القاعدة دون 
الغمانات التي تحوطها تفويت للغرض الا كي 
من اکم د وهوايصال لقوق لاربابها 


cin 
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3 
وتقديم حق الداثنين علي حق الورئة كا أن 
ظرق الاي ة الى وضع الشارع الفر نسو یلاکن 
نقلها الى نظام التوريث المصرى لامها من عمل 
الشارع ولا عكن للقاضى من غير نص انيقغى 
بها لانها تنجاوز ممنى التفسير والتأويل 
ريت الي مع ذلك في وجوب 
الرجوع الى أحكام الشريمة الاسلامية ولاعبرة 
بالاعتراض عل حق الدائنين بانه م تنظم قواعد 
لمعه علتي فغطأ الشارع فى عدم تنظهم طرق 
العلنية ليس حجة على من اکتسب 8 عقتضى 
تنصوص القانون وحيث أنه لذلك تعین المكم 
بعدم اعتبار التصرف الذي صدر من إلوارث 
بالنسبهلدائتى الو رثكلا ثبشانه ليسلحم طريق 
تعر الآمأيفاء حتوقهم من ارک اهو عالهر 
فيهذه القضية : 
وحيث انه لاحاجة بعد هذا الى البحث في 
قيمةعقودالييم الصادرةمن زوجةالمورث بالنسبة 
'لاتمنر لانه اذا ابظل التصرف بالنسبة جع 
التركة فلا عل للبحث فى وجه جديد لا بطال 
التصرف بالنسية لنصيب القصر 
٠‏ وحي أن المستأتمعلهم الثلاثة الاخيرين 


بدعون ملك جيم القدر الموروث عن الورث 


الاميل وهو ٠١‏ سو؟ ط و۷ فدن عمقتفى عقوذ 


بيغ ثلائة صادرة لم من الورثة اثنان منهاباعفيها عط 


مجلة الحاماة 


نفسه الاول بمتدار <؛ سوا ط و١‏ فدنوالثاتى 
بمقدارااطواف والمبيع ۸ س و١‏ فدن فى عقد 
البيع الاول و ۸ سو۲۲ط ق عقد البيع الثانى 
وعقد البيع الثااث ب دار ٩ط‏ ولیس مترى أو 
ورثته من بين البائعين 

وحيث "بین من ذلك انت ركةمثرى سعد 
كلما ببعت من ورثته الى المستانف عليهم الثلاثة 
الاخيرين 

وحيث ان هذا البيم الصادر من الورثه 
لايواجه به دائّنو ا مورث لم تقدم من الاسباب 
الا ان المشارين انفسهم داأنون عقتضى عقود 
الرهن المقدمه وتحقوم ممّدم على حق المستاتف 
ولمم ان يطالبوا تركة مبرى سعد المذكورة 


بقيمة مايخصه من الدين وبحبس ما دقع فيهذه 


التركة من المين المرهونه وتقديعهم على سواهم 
في استيفاء دينهم منبا 
فلبذه الاسياب 

حکمت اة ورا كال 
الاستئناف شكا وفى الموضوع بتعديل ا لمكم 
المستائف ورفض دعوى المستانف عليبم الثلاثة 
الاخيرين بالنسبة لتركة مترى سعد التي تبلغ 
؟ اباس وط من القدرالماعىبه ١‏ وج ولالاس 
7 بين ب#ريضة اعلان الدعوىوعوء اتوقع 

فل مازاد ل هذه النركة من التسجيلاتوهم 
مثا نم اناا وای 
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عله الحاماة 


متري سعد من الدين مقدمين عل ال تاتف نفسه 
ولم جسن العين الى كانت مرهونة لوم بذلك 
الدين حتى استيفائه والزمت الستأنف بنصف 
الصاريف والستأتف عليهم عدا الثالث والرابع 
واللامس بالنصف الباق مع القاصة ثي اتعاب 
الحاماه 
مدر ا ا مسك وتلى عي جاسة يوم 
.الثلاثاء ١۲اک‏ تو برسنة ۲۹-۱۹۱۹ عر مسنة مم١‏ 
المشكلة نحت رياسة حضرة عبد الجيدبك بدوى 
القاضى وعضوية حضرق القاضين مد افندى 
صديق وامد بك فايق وحضور حافظ مد 


كات ب الجلسة ‏ اماحضر عبد الحكيم عسكر بك رك 


وكيل اللمكمة الذي سمع امرافمةوحضر الداولة 
ففد امضی على مسوده الم 


۳۴ 
الولى الشرعى 
واجراء آله النسمة 
' محكمة طنطا 4 مارس سنة ۹۲۰ 

ملخص المكم 0 

)١( ٠‏ لاتقيد اول الشرعى بالاجراءات الی وضعها 
قانون المرافمات لصحة القسمه حيث يكون فبا قاصر 
ذلك لان احكام الشر بعة الاسلامية واحكام القانون 
:|لفرنساوى الذي اخذت عنه هذه الاجرا ات 2 تقضي بعام 

سريانها على الولى الذى منح سلطة اوسع مرن ساطة 
٠‏ الوس . ٠‏ 

(۲) كذاك لايوز انه تج بهذه الاجرآك _ 


a 
غير القاصر لانها وضعت -يايتهةالاحتجاجبهاءنقيرهأ نما‎ 
خوسمي لنقض مانم من جة غير القاصر وهوسعي مردودا‎ 
لایشترط فى وجود حت الارتفاق ان تكون‎ )©( 
ملكة امراوى كبا لاحد الفريقين وكا بمكن انششاء حق‎ 
الارتناق على ملك مفرز كن انشاؤه على «لك شائع‎ 
بأسم صاحب العظمة ؤاد الاول سلطان مصر‎ 

محكمة طنطا الابتدائية الاهلية 


بال مل ةا لمدنية والتجارية الابتدائيةالنمقدة 
علنا سراى الحكة نحت رياسة حضرةعبد الجيد 
بدوى بك القاضى 
ومحطور حضرف القاضْيين عفيفي عفت 
وصا جمفر بك وعمان ناشد افندى 


كانت اطلسة 


صدر المكم الى 
في قطية حافظ بك سلام وزكى افندي 
سلام عن نفسهوبصفته ولي شرعياً على تله عبد 
الرازق افندى زکی سلام وامين افندى عيد 
العزيز سلام واسماعيل وعبة الغفار افدى 
ا : 
ند 
٠‏ الشيخ امماعيل_منظتؤر الشقنقيرى وتمد 
افندى راغب الشقنعيرى والشیخ مود حمر صر 
حبيب وعبد المقصود مود حب و 
سلمان حبيب ` : 
. الواردة ا دول سن ٠۹۲۰‏ رة ۲۳١‏ 
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طلب المدعون بعريضة دعواهم المج 
اصلياباحقيهم ق أن يأخذوا بطريقة الاسترداد 
المقارى والشفعة النصف على الشيوع في ٠١‏ س 
و۲۲ط و١٠فدزمع‏ ملحمّات هذه الاطيان من 
مواش والات الزراعة و << 
ألوابور الثابت المعد لرمها والابنية القَائُة عليبا 
حسب ماهو مبين جميع ذلك بالعر ية وذللك 
مقابل. مبلغ ۳٥‏ ملا و۸٤‏ ۲۲۱ جنم امن مبلغملدم 
۳ جنيه ٠١۸١‏ المودعة خزينة هذه المحكمة 
مع ارسوم تسجيل العقد وتحريره على ذمةالمدعى 
غلييم الثلاثة الاخرين والباني ا ۲ 
جنيه ٠۳۰۲‏ حجن تحت ب يدهم ل ذمة المواجه 
اسطابى كريازى حول حسب أقساطه 
واحتياطياا مى باحقيتوم فيأن ,أخذوا بطريقة 
الشفعة س ط ١١‏ فدن ٠١١‏ مقدارما اختصبه 
المدجىعليمماالاولان بعقدالقسمةالواضح الحدود 
والعلم بالمريضة نحت حرف ( ب) وماحقات 


الاطياذا لذ كورةمنمواش ومبان والإتزراعيه . 


ونصف الوابور الشابت حسب ماهو مبين في 
العريضة نحت حر فج معالزام المدعي عليه مالثلاثة 
' الاخيرين بالمصاريف واتعاب الحاماه حم 
. مشمول بالنفاذ الموقت وبدون كفالة 
ويجلسة ار افعه صممالمدعون على طلباء 
السابقةللاسبابالتىقالر e‏ ا 
د ا a.‏ 0 


عه الحاماة 


والمدعى عليهم الاخيرين دفموا يسقوط 
حق المدعين فى الشفعة لملم م بالمشترى من تاريخ 
۸ سيتمير سنة 1914 وقبولوم ابيع بدليل 
مهم المنقولات الزراعية والحطب المتخلف 
ا طلو ااحالةالدعو عل التقيق 
لالات ذلك وقد انکر المدعى علييم ذلك وبأن 
عقد ۱۸ سبتمبر عقد اتفاق سيط لم حصل فيه 
بيع أو شراء + وقكاائجل الح إلسة اليوم . 
والشكة ' 
بعد سماع المرافعة الشفبية والاطلاع على 
اوراق القضية والمداولة فى ذلك قانو 
حيث أنالمدعينارككنو افياثبات دعواهم 
الى الشيوع يهم و بين المدعى عليوم والى الموار 
بالارتقاق وبالملاصقة من جوتين : 
وحيث أن الدع عليو,دؤ.وا هذهالدءوي 
بأن هناك قسمة شيوع واتكرواحق الارتفاق 
والملاصقة 
وحيث أن المدعين قرروا أن عمد الآسمة 
المؤرح ٠١‏ ابربل مبنه ۱۹۱۹ پینمم وبين المدعى 
عليهما الاولين لابفيد القسمة النهائية وذلك 
بنصه وباباحته لای الطرفين العدول عنهو يعدم 
اتباع الاجراءاتالقاثونية المترئبة علو جود قصر 


تهم فالشيوع قم باق وقد اعترف به المدعى علیہما 


الاولان ضمنا فى عقدالبيع الشرعالصادرمنما 
للمدعي عليهم الاخيرين وفي المقد التكميلى 


مكتبه المحامي 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


مجلة الحاماة 


وطلبوا بتاء على ذلك اخد الاطيان بالاسترداد 
المتارى والثفمة ٠‏ 


ء 
وحيث ان صيغة عقد القسمة الؤرخ 1۰ 


. ابريل ۱۹۱۹ بصرف النظر عما بتي بغد نحريره " 


من بعض الاطيان واللحقات والمراوىوالطرق 
شائما تفيد القسمة النبائية فما حدد وافرز ولا 
. يد يعض المبارات التى اراد الدعون أن 
ب رمكنوا اليبافان نية المتعاقدين صريحة قاطءة 
وكل ما ف الامر أن التاقدين اجاوا مقاس 


الاطيان بامقادير التىاقتسموها وعيتوا حدوده] " 


ومواقسبأ کا اجلوا وضع الحدود والآراويس الى 
ثلاثين بوما» وان وجه الحاجة الى امقيس ووضم 
الحدود أن الاطيانءند»| بيت من البائع الاصبلى 
كريازى احيل فى مساحتها الى كشوف التكليف 
وحكر مربى المزاد. وتلل كل بائع بعده عن 
المسثولية بالعجز أو الاقتن_اعبالزيادة وانه كان 
من الحتمل آلا تكون الطبيعة مطابقة المساحة 
الوارده فى التو د »ويدل عل حمَيةةنيةامتعاقدين 
ما فبمة الدعون انفسوم من معنى العقد وعبروا 
عنه في عريضة دعوي وضع الحدود يتأريخ e‏ 
ونه سئة ۹٠٩‏ » وان عمد القسمةتضمن :.هدا 
م نکل من الطرفين بان يديع او يشتري مايزيد 
او ما نةص عن التحديد الذى اتفق عليه 
3 وحيث ان الشرط الزالى الذي اتفق 


عليه فى قد القسمة عند الرجوع في القسمة أو . 


0+ 
التأخير فى القاس ليس فى نفسه نافضا لطبيعة 
عقد التسمه او مثيرا لميقتهاوائما يكو نكذلك 
اذا كان احد الله وم ارادالا تناداليهوالاتتفاع 
وى الرجوع عنها.وحق رفع هذه الدعوى 1 
بقع ذلك بل اكد المدعون رغبتهم فى بقاءالقسمة 
بعريضة دءوى وضع المدود واحتفظوا فيبا ٠‏ 
محقم في الطالبة بالشرط المزاى من حيث 
التأخير لامن حيث الرجوع عن القسمة التي 
ينوا دعوى وط نع الحدود على صحتبا ويقلها 
وحيث ا التي وضعبا قانون ٠‏ 


الرافعات نصحة القسة حيث يكو ذفيها قاصر 


لاتقيد الولى كا ”تيد الوصي لان القانون 
الف أسوى الذى اخذت عنه هذه الاجراءات 
يقضى بعدم سريانها على الولى اذ سلطته اوسع 
من سلطة الوصى ولان الشريعة الاسلامية 
لتى لانزال سارية فيا يتعلق بسلطة الولى على 
مال موليه لاتقیده لشیء 

وحيث انه لاجوز لامدعين فوق ذلك . 
الاحتجاج بعدم حصول هذه الاجراءات 
لامها ومنت خابة القاصر فو الذي بحتج بها 
دون التعاقد الاخر اما لمدعون كم م حكم 


٠ن‏ سعى فى نأض ما تم من جيتهم فسحيرم 


1 مردود عليهم” 


وحيث أن مارواه المداعون عن غيارات 
المقد الشرعى والتقد المكمل له لاوجه له 
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3 جل الحاماة 
لامع اقتصار الاول على ذكر الاحواض كا ذهب اليه الميصوم جيما ف نالشارعالمصرى 
الى تقم فيبا اطيان المدعين والمدعى عليبم ومع الم بأخذبما كطريقه لا كتساب المقوق العينية 
ان الثأنى ذكر قطع وجود. الاطيان ججيمبا وائما بالاتفاق ' 


٢‏ س و ۲۲ ط و۰٠۲‏ فدن واحال على العقد 
الصادر من الأو اجه شكر ى طنيه الى الماعين 
باعتباره اساسا لبيان حدود وقطع الاطيان » 
فانه نص ف العقدالابتدائىالصادرق/ اسبتمير 
والعقد الشرعى على رض الشير ين بالقسمةوقبولبا 
وهذ! كاف لعل تحديدها أساس التعأقد ينيم 


:وبين البائعين 


وحيث انه اذا كانت القسمة نهائية بطل 


حق الشفعة بالشيوع كا بطل حق الاسترداد 
وان كان لابرد بطبيعته على هذا النوع من 
التصرفات 
وحيث انه من حيث حق الارتفاق قرر 
المدعى علييم فى مذّكرتهم ان المواجه«شكرى 
طنية امالك الاصلى ليع الاطيان هو الذى 
انشا مساقيبائم باع نصغما الى المدعين واشترط 
بقاء الراوى والمساقىعلى اصلها ثم باع :النصف 
. الباقى بتلك الشروط ثم حصلت القسمةبالشروط 
عينبا 
وحيث ان هذا القدركاف فى اثيات ان 
للمدعين حق ارتفاق على ارض المدعى عام 
لا رتيب المالك الاصلى 


pas destinalion de père de famille 


وحيث أذرواية المدمى علييم فضلا عن 
الاصل الذى برجم الدعى عليهم اليه فىتقريرها 
يؤبدها نص العقدين اللذين تلقى مهما الخصوم 
اللات المدعون عن درا كي داسير وثابت«البند 
السادس من العقد الرسمي » والمدعى عليهما 
الاولان عن شكرى طنبة ( اخر فقرة ؤي .البند 


:الاول من العقد الرسمي ) من قبول حقوق 


الإرتفاق او قبول الاطيان حالما 


المراوى شائما فانه يلم كلا منهما على حسب 
رواية المدعى عليهم بابقائها على اصلها ولاإشترط 
لانشاء حق الارتفاق عيارة اصرح من هذه - 
(مادة ٠#من‏ القانون اللدنى ) وليس شرطا 
فى وجود حق الارتفاق ان تكون ملكية 
المراوى كلها لاحد الفربقين فا يمكن انشاء 
حق الارتفاق على ماك تام یکن انشاؤمعل ملك 
شائع وحق الارتفاق منشأهنا لكل عقار على 
النصف الشائع من العقار الا خر فى المراوى », 


کا انه ليس شرطا ان يكون العقار المرتفق ` 


او العقارالمرتفق به عقارا مفرزا فانثاء اللو اجه 
شسكرى طنبة لمق ارتفاق ف مصلحة كل 
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۳ الحاماه . 


من الملسكين الشائمين على الاخر عند بيعهانشاء 
صجیح وقد أيد عقد القسمةوجودق الارتفاق 
المتيادل باستقائهالمراوىعلى الشيوع وعدم اسقاطه 
وحيث أنه لذلك يكون حق الشفعة فى 
الاطيان البيعة لان للاطيان التى ملكونما 
وعلها حق ارتفاق للاطيان البيعة 
وحيث أذ المدعى عليهم الاخيرين دفعوا 
بسقوط خق المدعين في الشفعة لعلمهم با مشترى 
من اریخ۸ سبةمبروفبو م ابع بدليل افتساموم 
. المتقولاتالزراعيةوالمطب المتخاف عنالقطن 
م وطلبوا الاحالة على التحقيق لاثبات ذلك 
كيا دفع المدعون دعوى العلم بالانكار وبأن 
عقد ۱۸ سبتمير عقد اتفاق سيط لم يحصل 
فيه بیع او شراء الى اخر ما جاء عذ كرهم عنه 
وحيث ان عمد سبتمبرعقد بيع بات ناقل 
للملمكية لان كل اركانه «توفرة ولا يقدح 
فيه انه اتفق فيه على شرط جزالى 
وحيث. ان المحكمة لاترى بعد ذلك 
ماثما من احالة الدعوى على التحقيق اجابة 
لطاب الدعى عليبم الاخيرين 
وحيث ان الحسكمة لاترى وجباللخراسة 
لمدم وجود اتلطرمن باه المالة على ماهى عليه 
فلبذه الاسباب 
حكدت الحمكمة حضوريا اولا برفض 
طلب تيون حارس قضاني ثانيا باحالة الدعوى 


وفنا 


على التحقيق ليثبت الدغي عليبم الاخرون ٠‏ 
بكافة الطرق الثانونية ع المدعين عشترامم 
الاطيان المشفوع فيما ويناء عزبهم بمجرد وضع 
دم فى شېر سبتمبرسنة واه واقتسامہم مع 
الدعى عليهم النقولات و حطبالقطنواظبارم ' 
عدم الرغبة فى المشترى. و ندبتاتحقيق حضوة 
خليل بك عفت ولاريا.ة ندب خلافه عند 
الانع وحددت اتحقيق امامه یوم ١8‏ ابزيل . 
سنة 49٠‏ وأبقت الفصل ف المصاريف 

عدر هذا المي وتل علنا جلسة يوم 
الاثنين؟؟ مارس سنة ٠٠٠‏ نحثرياسة حضرة ! 
عبد اليد بك بدوى القاضى وبحضورحض رى 
القاضيين خليل بك عفت وصا بك جعفر 
وعْمان ناشد افندي كات الملسة اما حضرة 
عفيقي بك عفتالقاضى الذي ممع المرافعةوحضر 
المداولة فقد امضىعلل مسودة الحم 

3 3 
فى الديون لفاية الف قرش . , 
محكية الاقصر اللرئية 15 ابريل سنة ٠۹۲١‏ 
ملفس الم 

جواز سماع شهادة الشہود ف الديونلغايةالف كرش ١‏ , 
ليس من النظام الام ولذلك جوز الاتفاق بين الذائن 
والمدين فيذلك على انه لاعبرة بشهاده الشهودولا يعتبر 
السدادالابايصالار باستلام سند الدين مۇ: شراعليه سداد . 





مكتبه المحامي 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


م 
باسم صاحب المظمة فؤاد الاول لطان مصر 
محكمة الاقصر المزئية 

بالملسة المدنية والتحارية المنعقده علنايوم 
' الإربا ٤‏ أبريل سنة ٩۲۰‏ و ۲ رجب سنة 
۸ تحت ريأسة حضرة 5 امد نشت افندي 
القاضی وبحضور شنوده مقاريوس الات 

نا المكم الا 

فى قضية سلمان افندى غيريال 

عزيز جورجيوس وجورجيوس ناروز 

الواردة المدول رة ۳۸۸ سنة ٠۹۲١‏ 

طلب المداعى يعر ,يضةدعواه الحسكم بالزام 
الدعي عليبما الاول بصفته مدينا والثاى * 
متضامنين عبلغ ۷٠١‏ قرش صا والمصاريف 
واتعاب الحاماة والنفاذ وارتكن على كباله 
أمؤرخة ٠١‏ يوليه سنة ۱۹۱۹ 

واعترف المدعى عليه الاول الماضر باصل 
الدين وقال انه دفع منه ه جنيه وعنده شېود 

اهكمة 
بعد نماع المرافعة والاطلاع على الاور اق 
: حيث أن المدعى عليه يقول أنه دقع خسة 

جنيهاتوأنه مستمد لاثبات ذلك بشهادةالشبود 

وحيث اله متفق في سنداادین انهلا عتبر 
السداد الاباستلامالكنبيالة مؤشراً عليها بالسداد 
خط الدائن تنه أو بابرازايضاليخطهولاعيرة 


1 


عجلة المعاماة 


بشبادةالشبود فها يجوز الشهادة غليه 


كان حكة الشارع فى عدم جوا ازسياع 
شهادة الثم ود الانيا مبالغ الضئيلة هي لا نه جوز 
أن يشبد الشاهد زورا يأجر وتجوز الحاباه 
أو الاثتقام أوالسكذ ب أوعيرداتلطأ أوالنسيان. 
حتى لمّد قال بعض العلماءأن هذا من النظام العام 
ولا يقل »ن نفس المدين أن يرضى لشهادة 
الشرود فيا لا يجوز الشهاذة فيه اذ ليس غرض 
الشارع حماية المدين فقط الذى قدتضره سذاجة 
وسلامة نيته أو ثقته بخصده بل بصا عدم كثرة ٠‏ 
القضايا النير مبنية على اساس متين وجعل 
القضاء بميداً عن المضاربات الغير شريفة باشو د 
وه نالجائز أن العم الذىرضى بالشبو داسبب 
من الاسباب |اتقدمة عند ما رى ا فة 
أن لشبود اعتقد أنه مکاذبون يسمد هو ايض 
الى احضار شهود زور ولو أن القضاء الفرنسى 
جرى عل عكس هذه القاعدة « وقضاء 
لكسمبرج جرى على 4 القضاء 
الفرننى » 

( انظر بوديلا كانتبرى جزء اكرة ٠۲٣١‏ 
حاشية وبلانيول جزء ۲ رة ٠٠۰١‏ ودوهلس 
جزء م٠‏ صحيفة ٤٤٤‏ ق 5 الى ندءه ) 
وعندي أنه لاجو زالاتفاق مقدم بای حالمن 
الاخوال عل أن الديون التى تحصل بين اثنين 
يحوزاثناتها بشهادة:الشروداذا زادت عن الالف . 


مكتبه المحامي 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


جلة الحاماة 


قرش لأ تف كل فريق رجا ينوى الضارية 
بالشبود من وقت الاتفاق على المعاملة وهذا 
فى القيقة اتفاق على أمر غير معين من شأ نه 
الاخلال بالقواعد التي فرضم| القانون 

وحيث انه يجب البحث اذا فى» سألتناوهى 
عكسن ذلك وهى هل يجوز الاتفاق على عدم 
جواز سماع الشهود فما تجوز الشبادة فيه وهل 
هذا يخااف النظام العام 

وحيث أن تساهل الشارع فى قبول شبادة 
الثهودق المبالغ السغير ةوالتخالص م ہامبناه فائدة 


التماقدين استثناء “ن القاعدة الاصلية فننازهم أ 


برضاهم عن ذلك واتخاذهم القاعدة الاصلية التى 
وضعم|الشارع والتىهىافضل بكثي رلاثتقاء المطر 
الذى ينجم من شهادة الشهودللاً سباب السالفة 
الذ كر لامذالفة فيه للنظام العام بل المكس يويد 
النظام العام إى القاعدة الاصلية. وقد جرى 
القضاء الفرنسى والقضاء الصري على ذلك فى 
كثير من الاحكام (انظر تمليقات ريفيروفوستان 
` هيل ویول بونت على القانون المدنى الفرذمى 
الطبعة الثالئة والخسين مأدة ٠۳١١‏ صفحة )۲٠١‏ 
والاحكام الشار الها فالبند دده والذى بعده 
وانظر كتاب القضاء المصرى للاستاذ ابراهم 
جال تعليقاً عل المادة ۲٠٠١‏ مدق صفحة ٠١١‏ 
والاحكام المشار اليها وكذلكفيليب جلاد صفحة 
ا رة م وصفمة 117 غرة ۱۹ بحت عنوان 


4 
(لايجوز الائبات باليينة ) حت لد حكمت 
بض الحعاكم بأنه اذاكان الدين ثاب بالسكتاية 
وا ن کان المدعى به اقل من الف قرش فلا جوز 
ابات التخالص منهبالبينةلان اهر رات عل حسب 
القانونالمدمرى هي الاصل فى الاثبات فلايصمح_ 
نفىما اشة.لمتعليه حجة اقل منها ( انظر جلاد 
صفحة/١‏ رة ١۲)وهذا‏ مطابقللنص‌الصريخ 


فى القانون الفرنسى فى ال مزء الثانى هن المادة' 


٠4١‏ وقد قال هاتون فى 'المزء الاول صفحة 
۹ أل الشارع المصرى ترك هذا النص لاله 
أمر و اضح 
ش ناء عليه ! 
حكءت الحكمة حضوريا للاول وغياي) 
لثانىبالزامالاول بصفتهمد يتأ والئانى بصفتهض امت 
متضامنين بمبلغ سبعة جنيراتوالمضاريف 
الكاني:امضاء القاضي : أمضاء 





o 
وال لة التى استعمات‎ 
قرار احلة من محكة سوداج‎ 
ملخص الفرار‎ 
لات التي قد نحدث القتل فذانها‎ E «داستمال‎ 

لايكني لاعتيارالواقعة شروعاً ففيقل صو اذاكانمن 
بين تلك الآلات آلة نارية محشوة بالبارود قط الذى: 
: لايستعمل عادة فى القتل» 


° ©» © 2 
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1۰ 
محكمة سو هاج الاهلية 
قرار 
نحن موافي علام قاضى الاحالة عحكمة 
سوهاج الاهلية 
بعد الاطلاع على التقربر ا معدم من النيابة 
السمومية فى قضية ا :)ية غرة ۲٤۸٥‏ طبطا سنة 


وروا المقيدة مج دول الاحالة كرة ٠8‏ سوهاج 5 


سنة ۱۹۲۰ 

الشثمل على متمة امد قاسم 
قأس اسم مد وحموده قا سم برق اتوي 
سنة ٩۱٩‏ و۲۸ حرم سنة ٠۳۳۸‏ بأراضى المزيرة 
شرعوا ف قتل مفضل ابراهيم 2ہدا مع شبق 
الاصرار بأن ضر به الأول بعيار والثانىوالثالث 


' بسكاكين أجدثوا به إصابات بذراعه ورأسه 


وبعد الاأطلاع على أوراق القضية الذّكورة 
وسماع أقوال المهمين وا اى عنهم 

حيث انه ثابت من السكشف الطي ان 
الاصابة النارية حدثت من آلة محشوة بالبارود 
أطلقت عل مسافة قريية جد حتى ان حبوب 
البارود الغير المترقة وجدت منغرسة فى #وطع 
الاصابة 

وحيث ان باقى الاصابات عالتبا الميينة في 
الكشف الظى وف صدر محضر تحقيق النيابة 
اتدل على وجودأيةالتتل والبارود يذاتلامكن 


إن حدثه خصوصا اذا كان موضّع الاصابة هو 


مد والبتى . 


ج الحاماة 


الساعد ومع ملاحظة ان الضار ب كان علمسافة 
قريبة جدا من المصاب وفى مكنته اختيار جزء 
عي هق الجسم اذا فرض أن البارود قد يتل 
فى بض لواقم . 

. وحيث لذلك يكون الفعل المنسوب الى 
المتبمين جنحة: منطبقة على المأدة ۲٠٠‏ عقوبات 

فاهذه الاسباب 
فررنا اعتبار الواقعة جح ةمنطبقةعلى المادة 
005 عقوبات وأمرنأ باعادة أوراقها الى النيابة 
العمومية لاجراء شؤونها با مع الافراج عن 
انتہمین فوراً ان لم يكونوا عبوسین اسبب آخر. 
طبق الاصل قاضى الاحالة . 


لضن 

اللات العمومية 

محكية سوهاج 85 فبرأير سنة ۹۲۰ 
ير بكم 

١‏ المراد بالحلات العمومية المنصوص عنها في المادة 
سنة ۲۲۸ _ ۲ عتو باتهى الاماكن العموميةالتي تتماثل 
مع الطرق ق العمومية من حيثية الانتفاع بها كالتزهات - 
واللدائق وتجوها ١‏ 
۴ محل اومس لم بخرج عن كونستزلا خاصاًاعد 
لسكناها وتعاطي مهنة مخصوصة فيه نحت قيود مخصوصة 
فهو هذه الالة لابدخلف عدادالحلاتالعموميةالصادر 


'بشأنها القانون رة ١‏ ضنة ٠ ٩۰٤‏ 


مكتبه المحامي 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


عل الحاماة 


باسم صاحب العظمة لمة فؤاد الفا ا 
جلسة الالفات النسّدة مل بالممكمة فى 


ل الاريع Yo‏ فبراير سنة ۱4 مك اة 


حضرة مواق علام افندى اثقاضى » وحضور 


حضرة حسين حد نافندىغضواانيابة والكانب 
لخد على وه 
9 الم الى 
فى قضية النيابةالممومية مر ب+سنة ٠۲١‏ 
صد 
السيد مد على سنه ١‏ عريجى بسوهاج 
لانه في ليلة ١١‏ نو ېر سنة ٩۱٩‏ لسوهاج 
وجد بحالة سكر بين عل موی المومسهاتم 
وطلبت عقابه بالمادة *؟" عقويات والمتهم انكر 
السكمة 
جيث ان المادة 6 ع نصث على معاقبة 
الاشخاص الذين يوج دون بحالة سكر بين فى 
الطرق العمومية والحلاتالمومية . وحيثانه 
1 ثبت من اوراق هذه الدعوى ومنشبادةشاهد 
الاثيات فيا ان المخالف وجد سكر انا فى منزل 
ا مومس اة هام 
وحيث ان الامر الواجب البحث فيه الا : 5 
هو معرفة ما اذا كان مزل المومس هذا يعتبر 
علا و ميا بالمنى الذى اراده القانون فى المأدة 


۸ 


ال 


ألم 


وحيث لاجل هذا يتعين البحث فها اذا 
كان المراد بذك هو الحلا ت العموهيةبالممنى اللاص 
اى تلك الخلاتالتى نص عنهافىالقانونهرة اسنة 
4 ( لائحة المعلات العمومية)وا نكان كذلك 
فبل مزل اللومس إدخل ضمن تلك العلات . 
وحيث أ نالقانوذ انما اراد بالحلاتالعمومية فى * 
المادة المذكورة الاءا كن العمومية التى تماثل مع 
الطرق الععومية اللعطوفة عايما في تلك المادة 
لوجود الشبه بين الاثنين اذ كلاه اعم ص للمنفعة 
العامة و ذلككالتزهات وا لدا ثق العموم مية 
ونحوها حت لا ,تأذى: الجبور من وجود غور 
فيها إضيق على الناس طريقهم أو يكدرصفوهم 
فجمل الشرخ لهذه الطرق والاماكن المومية 
حرمة خاصه نكفل راحةالجهور وطأ نيثته فيها 
وحيث فضلاعل اذهذامستفاد من روحالمادة 
فانه ظاهر جلاء فى النص الفرنسى حيث عبر 
الشارع عنما بقوله (سناناس دهن في حين أنه 
سى المعلات العمومية الصادر يشأنما القانون 
کر 3 | ai‏ وما ) (EBtablissemenls publics‏ 
ولا عکن ان يكون المثان اراد ان يحيط هذه 
الحلات الاخيرة هذه الرعايةاخخاصة معانهاباح 
بيع اشرو بات الروحية وتعاطيبافيها تحت قيو د 
وا بعض ال مہات وبلا قيد فى البعض 
الاخر ( مادة ٠۲‏ من لائحة الحلات العمومية) 
وحيث أنهو خذمن ذلك ان كلة مومية التى 
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°۲ 
جاءت ف المادة "٠‏ وصقا للدحلات انما هىعل 
اطلانها اى عمتاها العام وتدل مع متعوتها على 
تلك الاماكن المخصصة [امنفعة المامة والتي هى 
في حم الطرق الممومية من حيثية الاتفاع بها 
وحيث أنه مع هذا فلو سابرنا النيابة فيا 
تزعمه من أن المراذ هو الحلات العمومية با نى 


٠‏ اللاص لا صح قولما بان مزل ا مومس داخل في 


عداد تلك المحلات اذ انهم مخ رج عن كو مارلا 


خامياً أعد لسكناها وتعاطى مرنةالبغاء فيه تحت 


قيود مخصوصة ( راجع فى هذا الصدد حكم 
الاستئنا ف ال#تلطالصادر دافبرابرسنة معى 
,نعليةاتالمسي و لامبا على القانون الاداريالمصرى 
ضحيفة ١58‏ - ۲ ) 

وحيث انهل وکان ف عدادالمحلات العمو ميه 
مرت عليه أأحكامالقانونثمرة اسنة٤.‏ ۹ ولاأعدت 
له لائحة خاصة هى لانعة بيوت العاهرات التى 
اخذت من ذلك القانون بعض النصوصاللاعة 


٠‏ وتركت البعض الاخر (قارن نصوص لالحة 


المحلات العمومية و لانحة برو تالعاهر ات الصادرة 


عله الحاماة 


فى 1١‏ نوشير سئة 06.ة) 

وحيث انه تجرد قبول المومس أشتعاصاق 
متزلبا لا يكسبه صبنة المحل العموى اذ لوكاق ` 
الامر كذلك لاصبحت برو تالمائكات وارباب 
المرف والصنائع وبيوت التجارة وغيرها عا 
شثاها الافراد فى عداد المحلات ال مومنة وهو 
مالم يقل به احد 1 

وحيث فضلاعن ذلك فانه تر تبعل القول 
بانه عل وی ان كلفمل بوتي فيهمن يسكنه 
بقع تحت طاثلة اقاب كفعل فاح علبى او 
سكر بين او نحوه الى غير ذلك من التتاج التى 
بيبررها العقل بداهة ولا تةق مع الغرض الذى 
أعد له ذلك المازل. وحيث مما تقدم تكون 
دعوى اليابة على غير أساس وبتعين ا مح بيراءة 
الم عملابالادة اواج 

فلبذه الاسياب 
- حكمت الحكمة حضوريا ببراءةالمخالف: 

رفست اسار شي عل يلظ كود ة مر 


القاضى 
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ملة الحاماة 


القاس ولق 


' قانون 6ر8 ۳۳ لسن ۱۹۲۰ 
تانون خاص بتعديل لائحة ترتيب !لحار الشرعية 
والاجراءات المتعلقة بها 

نحن سلطان مصر 
بعد الاطلاع على لانحة ترتيب الما 
الشرعية والاجراءات المتعلقة بها الصادر مها 
الأءران الاليان الرقهان ٠7‏ ذى القمدة سنة 
ل دلسمير سنة ۱۹۰۹) و7 جادى 


الثانية سنة ٠۳۲۸‏ ( ۳ .وليه سنة )156١‏ 


وبناء على ماعرضه عليئا وزر المقاية ' 


وموافقه ري مجلس الوذداء 
رسمنا عا هو اث : 
مادة ١‏ يضاف على المادة۷ من اللأحة 
السالفة الذكر العبارات النية: 
««ويكون تصرف المحكمة الابتدائية 


| الشرعية في الأوقاف قابلا للاستئناف فى ؛ 


المسائل الأ ثية : 

)١(‏ اقامة ناظر وضم ناظر الى أخرواذن 
أحد الناظرين بالاتفراد ولو فى تمل خاص 
ورفض الاذن بالصومه والاذن بمغاافة شرط 
الواقف مما كانت قيمة الأعيان الوقوفة 


ذف 


007 


(ب) المواقتة على الاستيدال أو عدم 
الوافقة عليه والاذن بالاستدانة والتحكير 
والتأجيرادةطويلةوبيمالعتارا موقو ف لسداددين . 
اذاكانت قيمة الاعيان الموقوفهتزيد عن ماله 
جنيه مصزی 

وتقدر قيمة الاعياز الموقوفة على حسب 
التواعد القررة فالمواد #مووس و٣‏ من لانجة 
الرد وم المعمول بها أمام ا حا الشرعية الصادر 
ما القانونغرة ؛ الرقيم ۸ مارس سنة ۱۹۰۹ )» 
دل ابد ۸ من اللانحة السالفة 
الذكر بالأتى . 

د: ختص المكمة العليا الشرعية بالفصل 
في قضايا الاستثناف الذى رفع اليهافي الاحكام 
والتصرفاتف الاوقاف الصادرة بصفة ابتدائية 
من ال حالم الشرعية الابتدائية » , 

۳ _ تعدل الفقرة اأثانية من مادة ه من 
اللا تة الدكورة بالا فى : 

«:وجوزالاستئناف ف الاحكام والتصرفات 
في الاوقاف الصادرة بصفة ابتدائية من الحاكم 
الشرعية الايتدائية أمام الحمكمة العليا » 

۾ _ تعدل الفقرةالاولى منالمادة من 
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اللائحة السالفة الذكى بالا ى : 
» الاوراق الرسمية سواءكانت سندات 
أوحررات کون حجة على أى شخ صكان فيا 
تدون ها مع مراعأة ماجاءبالمادة/؟١‏ من هذه 
اللأحة من القيود امخاصة بالاشباد بالوقف » . 
' هتعد لامادة بسو من اللأتحة المذكورة 
بالآتى :- له 
درت ا کار سملم ss‏ 
أو الاقرار به أواستبدالهأوالادخالأوالاخراج 
. وغير ذلك من الشروط التى تشترط فيه الا اذا 
وجد بذاك اشرادمنٍ عاسكهعل ر يدحاكم شرعي 
بالقطر المصرى أو مأذون من قبل ين ف 
المادة ٠٠٠١‏ من هذه اللانحة وكان مقيدا بدفئر 
احدى الل كم الشرعية المصرية 
وكذلك المال فى دعوى شرط يكن 
مدو نأيكتاب الوقف المسجل وق ‌دءویستحق 
لیکن من الموقوف عليهم وقف الدعوى بمقتضى 
ماذكر 
ولا بعتبر الاشهاد السابق الذكر حجة على 
الغير الا اذا كان هو أو ملخصه مسجلا سجل 
المحكمةالى بدائرتها العقار الموقو ف طب لاحكام 
ألادة ٠۷٤‏ من هذه اللاضحة » 
٠‏ 5- يضاف بعد المادة ٠۷١‏ من اللائحة 
الذكورة مادة7٠‏ مكررة نما ما يأى: 
lil .‏ أمتنع الشبود عن االمضور بعجرد طلب 


اعم ذلك ا بالجضور على بد 
عضر أو احد رجال الضبط يعاد بوم واحد 
مقدما غير مواعيد المسافة المبينة فى المادة هه 
من هذه اللائحة . 

EE‏ الشاهد لاداء ر ر 


FS ASS r 
ا محال حضوره يكلف ثاني] بالحضور وعليه‎ 
مصاريف ذلك التكليف‎ 

واذا حضر من دعى للشہادة وامتنم عن 
بي الاجابة أواذا امتتم الشاهد عن الحضور بد 
تكليقه به مرة ثانية يحكر عليه بنرامة قدرها 
مثتا قرش اميرى 

واذا حضر الشاهد الذى أ خر عن ا ضور 
وابدق إفذرا صسيسة جا اعفائه مق الثرافة. : 
بقرار من المحكمة التى اصدرته» 

7 يضاف بعد المادة ٠۲٠‏ من اللائحه 
المذكورة مادة ٠٠٠‏ مكررة نصبا مابق: 

« جو زا کل ذىشأ أن يست #التصرف 
في الاوقاف الصادر من المحكمة الشرعينة 
الابتدائية بصفة ابتدائيةنى ظرف ثلاثين يوم 
بالاكثر من يوم صدور التصرف . 

ويجوذ لوزير الاوقا ف أن يرفع الاستئناف 
فى مسائل الاوقاف الليرية فى الميعاد المذكور 
ويرفع الاستئنا بتقرير يقدم بقل كتتاب محكمة 
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مجلة الحاماة 


التصرف الابتدائية أو بل کتاب العكمة العليا 
ويقرتب على" 'الاستثناف ابقاف تتفيذ التصرف 
الصادر عن امحكمةالابجدائية الافى/قامة الناظر 
وتفصل الحكمة الد ليا بمدالاطلاععل الاوراق 
ويجوز ان تستدعىمنترى لزوما لماع اقواله 
و انتستوفى ما تراه لازما من الاجراءات 

ولحكمة الاستئنان أف تلنی أو تل 
التصرف المستأ قف اماما ولبا أن تقيم ناظرا 
عند الائها القتصرف a‏ : 

۸ تضاف الفقرة الا 7 ية على المادة بردم 
من اللائحة المذكورة . 

«ولا جوز هده الحاىأنت.جلأى اشباد 
بوقف أو باقرار به أو استبداله أو الادخال أو 
الاخراج أو غير ذلك من الد اشروط التى تشرط 
فيه الا اذا كان مستو فيا الششروطالمنصوصعليبا 
فى المادة ب من هذه اللائحة,» 

ه ىرى احكام المواد ١و٣و۳‏ و۷من 
هذا القانون على مواد التصرفات فى الأوقاف 


المنظورة با لماك وم فصل فيم الا بعد العمل 


بالقانون المذكور 

۱۰ - تبقى احكام المادة ٠۴۷‏ من لائحة 
ترتيب الحاكم الشرعية الصادر بها الأمر العالي 
رة ٠۳‏ الرقيم ۲ وليه سنة ۰ معمولا يها 
في الدعاوى التعلة بالاوقاف الصادرة قبل هذا 


يلف 


١‏ - لايجوز للمحاكم الشرعية بعد مضى 
خسة عشز يوم من تاريخ العمل بهذا القانون» 
خلاف مواعيد المسافة » أن نسجل فى سجلاتها 
أى اشباد بوقف أو اقرار به الا اذاكان مستوفيا 
الشروط لنمو ص عليها فى المادة م١‏ من لالحة 
ترتیب الحاكم الشرعية وجني هذا 
القانون 

۲ -عل وزير 0A‏ , 
ويسرى العمل به من تاريخ نشره فى الريدة ٠‏ 


اارمية : 
دزا سراق راس ألتين فى ١؟‏ ذىالمجة 
سنة ۱۳۳۸ (ه سبتمير سنة )۱٩۲۰‏ 
فؤاد 
منشورة فرة ٤)‏ 
عما يجب اتباعه فى تطبيق بعض نصوص القانونٍ 
رة هلا سنة ٠9و١ا:‏ 
استفيع بعض الحاكم الشرعية عنا يحب 
اتباعه في تطبيق بعض نصوص القانون عرةه؟ 
سنة ۱۹۲۰ فرا أت وزارة المقازة اناهن 
التعليات لتستمين مها المحاكم فى تطبيق نصوص 
هذا القانون . 
المادتان الاولى والثانيه 
اشتملت‌هاتان الادتان على جكمين عخالفين ما , 
کان العمل جارياعليه قبل صدور هذالقانون وها 
-١‏ ان ثفثة الزوجة او المطلقة لايشتزط 
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في اعتبارها دبنا فى ذمة الزوج القضاء او الرضًا 
بل تتہردينا من وقت امتناع الزوج من‌الاتقاق 


مع وجوبه 


۲ ان دين النفقة من الديون ال 


وهى التى لانسقط الا بالاداءاو الابراء وتر تب 
على هذين الكمين 

١ ٠‏ افلاروجةاوالمطلقة انتطلب الحكم 
بالنفقة على زوجها من مدةسابقةعلى التراضى ولو 

"كانت أكثر من شهر اذا أدعت ان الزوج ركبا 
.من غير فع وجوب الاثقاق عليها في هذه 
المده طالت أو قصرت ومتى أت ذلك بطريق 
من طرق الاثبات ولو كان شبادة الاستكشاف 
النصوص عليها فى الملده ۷۷ا من اللأيحة حكم 
لها بجا طلبت 1 

۲ أن دين الثقه لا سقط عوت أحد 
الزوجين ولا بالطلاق ولو خاما فللمطلقة مطلقا 
لمق فيا مجمد لمأ من النقتقة حال قيامالزوجيه مام 
کن ۶ عنالطلاق أو اكلم 

- ان النشوز الطارىء لاسةطمتجمد 
النفقةو 4 ار مطل من‌و جو ماماد امت 
الؤوجة أو المتدة .نا 5.ناشزة 

وظاهر أن هذدين اک اا 
عليهما فىهانين المادتين واما ما عداهها من احكام 
النفقة فامرجم فيه الى الارجح من مذهب ابو 
حليفة طا للفقرة الاولى من ألادة ۰ وع 

ا / 


جل الحاماة 


ذلك يكون المرجع فيمن تجب لما النفقة ومن 
لايجب هومن مذهب الى حتيفة ' 
المادة الثالئة 

موضوع هذه الادة هو من تأخر حيضبا 
وهي التي .تبر شرع من ذوات الميض وقد 
تأخر حيضها اما من ليست كذلك كالصغيرة 
والتى بلنت بالس نولم حض واليائسةوالمستخاضة 
التى ليست عادتها فى الحيض فخارجات من 
موضوع هذه الادة فامرجع فى.حكمهن ما هو 
الارجح عن لعب الى حنيفة وتفصيل هذا 
الموضوع أن من تأخر حيضها لايخلو حالبا 
عالأتى ` 

١‏ - انها اذا اعترفت باتقطاع حيضماسنة 
كاملة من وقت الطلاق اءتبرت منقّضية العدة 
بالنسية للنفقة باهاء هذه السنة 
: دابيا اذا م تقرف بذلك وقات الى 
رأيت الام ثلاث مرات فى اثناء هذه السنة: 
انقضت عدا ˆ 

- انها اذا قاات الى رايت الدم مرتين 

فى هذه السنة اخرت الى أن ترى الدم مرةثاة 
فتنقضى عدتبا أو عضي عليها سنة كاملة من 
وقت انقطاع الدم فى المرة الثانية وحينئذ تعتير 
منقضية العدة يأثتهاء هذه الستة بالنسبة لانفقة . 

+ اذا قالت انى رايت الدم فى السنة 
الاوك مر ة واحدة فان لم تر الدم فى سنة كاملة 


مكتبه المحامي 
https://www.facebook.com/groups/1963362150351436/‏ 


خجلة الحاماة 


مرن وقت انقطاعه في المرة الأول انقضت 
عدترا بال ة للنفقة باثتبائها . وان أنه مرتين 
فى الثانية انقضت عدتبا من وقت رؤية الدم 
في المرة الثانية ( التي هئ-الميضة الثالثة ) وان 
رأته مرة في هذه الثانية اخرت الى أن عفى 
عليها سن ةكاملة من وقت انقطاغ الدم فتعتير 
منقد'ية العدة بانتهائها أو ترى الدم فى اثنائها 
, فتقنضى عدتها برؤيته . 
ه ‏ اذايانت المتدة مرضما وحاضت 
في اثنائه ثلاث مرات انقّضت عدتها برؤية الدم 
:فى المرة الثالثة 
د اذاکانت العتدة المرضع قد حاضت 
متي فىمدة الرضاعاخرت بعدانقطاع الرمناع 
الى أن ترى الدم مرة ثالثة أو عضى عليها سنة 
من وقت انقطاعه (اىالرضاع) لاترى فیا الدم 
۷ - اذا كانت المعقدةامرضع رأت اللتنى 
فى اثناء مدة الرضّاع مرة واحدة أخرت بعد 
انقنطاع الرضلع الى ان تری الدم ممرتين أخريين 
أو عضئ لپا سنة من وقت انقطاعه لا ری 
فيها الدم أصلا فان رأت فى اثناء هذه السنةمرة 
واحدة أخرت الى انترىالدممرة ثالثة اوعضى 


٠‏ عليياسنة من وقت انقطاع ايض لاترىفيها الدم. 


۸ اذا م تر العتدة الرضع الدم في مدة 
رصاع اصلا فسكمرا بمد اتقطاع الرضاع حم 
مق تأخر حیضما بغير رضباع وهو ماسلف بيانه 


۷ 


ملاحظة 

أشبرا السنةتءتبربالاهلةماعداالشهر الاو لما 
هوفيعتير بالايام فيكم لثلاثين يو ماو لوكان ناق 
اذا كان الطلاق حصل بعدقجر اوليوم منهأما 
اذام يكن كذلك فيتبر أيضًا بالاهلة وكذلك 
براعى فى اشم رالسنة الى تبتدىءمن وقت انقظاع 
الميض او الرضاع 

المادةالرالمة 

٠‏ تضمنت هذه امادة بيان الاحو الالي,يطلق 

قيب القاضي على الزوج الماضر الذى ليس لمال 
ظاهر يككن التنفيذ عليدوهى: 

١‏ اذا تصادق الطرفان على الاعسار او 
الكرته الزوجة وأثبته زوج وفى هذه المالة 
عبل مده لا تزيد على شمر فان افق فلا تطليق 
والا طلق عليهالقاضى بقولهفسخت نكاحك منه 


او طلفتك منه 
اذا ادعى الاعسار وم ثبتهلاعصادقة 
ولا بينة : 


٣‏ اذا سكت ولم يقل الىمعسر اوموسزر 
وأصر على عدم الاتفاق وبالاولى اذا قال اتی 
موسر وأصر على عدم الاتفاق ش 

ونی هاتين الخالتين الاخيرتين يطلق عليه 
القاضى بدون امال باحدى السيغتن السابق 


.د کرھا ونی كل الاحواللابد من طلب الزوجة, . 


التطليق 


ج“ 
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الحالة الامسة , 
تضمنث هذه الماده الاحكام الا نية 
١‏ اذا غاب الزوج غيبة قرية وم يترك 
آزوجته نفقة ورفعت امرها لاقضاء فان كان لبذا 
1 .ازوج مالظاهروهو ما كن التنفيذفيه يالظرق 
العتاده نفذ حم النفقة فيه 

۲ - اذا فاب الزوج غيبة قرية وإ يرك 
لزوجته نة ول يكن لهمال ظاهر ورفعت المرأة 
امرها لنضاءطالبة التعاليق عليه لمدم الاثفاق ففى 
هذه المالة بعد ان رشت لدي المحكمة غيبته 
.وزوجيتها وتركها بغير نفقة وعدم وجود مال 
ظاهر له تضرب اجلا لبذاالغاف بحسب ماتراه 
وتنص على انه اذالم برسل فى تلكالمده لزوجته 
٠ .‏ تنفق منه على نفسبا النفقه الحاضرة الواجية 
لبا عليه اولم محضرللائفاق عليرأنطلقعليه وتقرر 
تكايف قل الكتاب باعلان الغائب لصورة من 
هذا القرار فان مغى الاجل وم إرسل لزوجته 
ما تنفق منه ولم بحضر للانفاق عليهاوتحقةقت 
المحسكمة من وصول الاعلان اليه طلقت بقولا 

فسخت ذكاحك منه أوطلقتك منه 
اذا غاب الزوج غيبة بعيدة ولميارك 
لزوجته نفقة ولم يكن له مال ظاهر يمكن اخذ 
النفقةمنهففى هذه ال الةم ثبت لامحكة الزوجية 


' ؤغيبةالزوج وعدم وجود مال تطلق عليه يدون 


ضرب الاجل والاعذار المبينين في المالة الثانية 


جل الحاماة ٠‏ 


۽ اذا غاب الزوج ولم يدر مكانه ولم 
یکن له مال:ظاهر ورقعت اازوجة امرها الى 
القضاء طالبة الفرقة لمدم الاتفاق ففىهذهامالة 
مت ابتت المدعية الزوجية والغيية وعدم وجود 
الما وعدم الل بالكان طلقت الى كمة عليه 


اي الال بالصيغة المارة وبدون ضري الأجل 


والاعذار المبينين قبل 

ه اذا کان الزوج مفقوداً ول رك فة 
دم يكن له مال ظاهر 'ورفءت زوجته الامر 
للقضاء طالبة الفرقة لعدم الاثفماق فتى اثبتت 
الزوجيةوالفقد وإعهم وجودالمال طلقت الحكمة 
عليه في الال ةالثالئة 

٦‏ اذا كان الزوح مسجونا ولم يكن له 
مال ظأهر يمكن اخذ النفقة منه ورفءتزوجته 
الامر للقضاء طالبة الفرقة لاعساره واشتذلك 
طلقتالمحكمة عليه دضرب ‌الاجل والاءذار 


المبينين فى المالة الثانية 


وغير خاف أن الراد من الاثيات فى جع 
هذه الاحوال هو الاثيات بالمجج الشرعية ولا 
تكفي شبادة الاستكشاف لان ا لمكم الذى 
تصدره المحكة حك بالطلاق وظاهر انءلابدقبل 
السير في الدعوىمن الاعلان والاعذار بالطرق 
النصوص عليها فى اللاتحة 
. ملحوظة 
: يتنر الزوج غائياً غيبة قريبة اذا كانككان 
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مجلة المحاماة 


يسبل وصول قرار الحسكمة بضرب الاجل اليه 
فى مدة لا تتجاوز التسعة الايام وستيرغائي غيبة 


بعيدة من ليس كذلك 
المادة السادسة 
تضدنت هذه المادة بيان حكمين 


, ان الطلاق الذى تومه حمكمة لمدم‎ ١ 


الاثفاق طلاق رجمى يجوز لازوج انيراجعفيه. 
ما دامث الزوجة فى العدة ٠‏ 
۲ ان جواز الرجوع مشروط نشرطين 
١‏ ثبوت يساره >يث يظن قدرته على 


ادامة الانفاق عليها َة مثلما 
٠‏ استعداده للانفاق عليها نففةمثاهافاذا 
ل يتوفر الشرطان لم تصح الرجمة 


اعمال الخيرا. 
وزعت وزارة المقانيية على الماك الاهلية 
المنشور الا 'لى : 
لايخفى ان اعمال اخلبراء امام ا جاک هى 
ذات أهبية عظمي لانها تتملق بأمورفنية غائضة 
٠‏ بتوقف الفصل فى الدعاوى عليها 
وقد تين للوزارة من حث الدوسيبات 
الخاصة ينض اللبراء المقبولين امام الماك ان 
مؤلاء المبراء لم يتقدموا الى لجان اللمبراء التى 
' قررت قبولهم سوى اوراق لسيطة لاقيمة لما 
في ذاتها ولا شيت كفاءة المبير في الفن الذى 


۹ 
قبل فيه كثل خبير تقر قبولهق‌الاعمال المسايية 
مع أنه لايحمل الا شبادة البكالوريا وآخر قبل 
فى الاعال الزراعية وهو لم يقدم من الاوراق 

الدالة على كفاءته سوى شبادات بسيطة موقع 
عليها من بعض عامين وخبراء بطريق الحاملة 

على ان قانون الليراء قضى بان الثشباداث 
والمستندات التى تقدم م اعليراءسيجبدقة -خصها 


عرفة لنة اخلدراءوماذلك الالمَحيصوتقدبرقوة 


تلك الاوراق اتكون أساساً لتقدير الكفاءة” 
التى يعرتب عليما القبول والتميين 

وقانون اللبراء بالمادة التاسعة متهفضلاعا 
ذكر قد أبالاجنةاميراءطلب ايضاحاتاضافية 
من اللبير وهى لا تكونالاخاصة طب بالبحث 
فيأمكفاءة الخبير فى الفن الذي برغب التعيينفيه 

وبناء على ذلك فالاجنة فما قبل التعيين ان 
تستحضر اللبیر لتتحقق منها نه قادراً بنفسهعل 
أدية ما يطلب من الاعال وان تبحث ممه أيض) 
وتستوضح منه عن میلغ معاوماته فى الفن الذى 
برغب الاشتغال فيه حتىتكون كفاءة اللبيرقد 
قدرت وبنيث على أساس صحيح 

فلبذا تلفت الوزارة نظر حضرات اعضاء 
جان‌انلبراء ای غص شہادات ومسةندا تالخبراء 
عند التعيين بكل عناية ورغبةوأن لا تقبل منها 
الاما يدل على صحة الكفاءة التامه في الفن . 


الطلوب التعيين فيه . 
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علة الحاماة 


امسا لمعا حاماة 


e 
ٍ في المكق‎ o منح أعانة.‎ 
لزجال القضاء والثيابة.‎ 
كتبت وزارة المقانية الى المحاكم الاهلية‎ 
1 1 : الكتاب الاني‎ 


قد رر منح حضرات موظفي القضاء 
ومفتشي النيابة والوكلاء اعانة قدرهاغهسة عشر 
ف اة فى السنةالخاضر على واقع٠ر‏ تباتمالالية 
يموجب التحسين بغير الاعانة المربية حيث 


لادخل نا ف المرتياتيحيث لاتزيد على ٠ه‏ جم ٠‏ 


فى السنة بالتطبيق لامادة م من منشور الالية 
كرة ه؛ سنة ٠۹۲۰‏ احلاص بالاعانة اعتباراً من 
اولان سنة ٠۹۲۰‏ لغاية ۲۸ فبرايرسنة ١551‏ 
عل قسطلين الاول النصف من أو ل مارس ٠۹۲۰‏ 
لغاية اغسطس سنة ٠۹۲١‏ والثانى منسيتمبرلغاية 
8؟ فنراير سنة1؟؟١‏ . والامل التذنيه بصرف 
المستحق عن الستة الشهور الاول من :اول 
مارس سنة٠؟و١‏ وقدره ۷ ونصففي المثئة حيث 
لايتجاوز النصرف ١۷ج ٠‏ م 

٠ ٠‏ وهذامع الاحاطة أن الاعاثة التي تصرف 
لحضرات مستشاري عحكمة الاستشافوالقضاة 


ومفتشي النيابة تحتسب على واقع الرت ب الاصلى , 


مضَاقالي میلغ المكافاًة المارى خم م الاحتياطى ع 
وكتدتوزارة المقانية الى ا الاهلية 
الكتاب الاتى : 
استعلمت بعض المحاكم الاهلية ااذاكان 
مذشور المالية مرة ه4؛ سنة ١57٠‏ لسري على. 
الكتبة الموقتين ومندوبى المحضرين اسوةبباقي 
الموظفين وتم لمم الاعانة المديدة كاملة من 
عدمة , 2 
وباحالةهذهالمسألةعلى جنابسكرتيرمالي 
وزارة المقائية افاد بتاريخ ٠١‏ سبتمير الحالى 
إسريان منشور المالية سالف الذكر علييم وان 
نح لمم الاعانة الجديدة كاملة 
فبناء عليه نؤمل التذبيه بالاجراء توضح 


لجنتقبو ل “ل HAI‏ 
طلب عقدها 
ارسل جاعة من حملة الليسافس الىصاحب 
السعادة رئيس محكمة الاستناف الاهلية 
الطاب الاتى: 
حضرة 5 السعادة رئيس ع 
الاستئنان الاهلية العليا . 
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مجلة ا 


1 


اققاچ وير الات قسن القادمة الى مصر فقد صدر الامر بندب المسار 
طليات حاملى الليسانس الراغبين فى الاشتغال كلابكوت المستشار بمحكمةالاستثناف الاهلية 


بامحاماةوقررت ل ناستوفت طلباتهمالاجراءات 
اللازمة للاجازة بالمرافعة امام امحاكم 

وقد رأت اللجنة ية أن بعض الءليات 
ينقصبا ثىء 5 الاجرا 011 از تلاصحابها 
الرافعة الى جلسة اخرى . 

وما أن الكثير أو الب.ضمنهذهالطلبات 
الاخيرة الى اصامها الارجاء قد اتم اص-ابها 
مان ٠‏ الاجرا أت التى تطليا يد الاسم 
واجازة المرافعة .وعاأن أى اا آخر بارتب 


عليه ضرر ليس بالقليل ادبي ومادي) ‏ غيرمايمس باش 


اسه أن الشمور كاله ين بره من البلا 
ليم عاطلاعن التشرف بالمرافعة امام امحاكم 

فضلاعن عدموجودمايرر هذاالتأجيل الان 
لمذا ترجو من‌سعادشديد الر جا 
اسر ع ةعقد لاحن ةالختصة لابث ف طلباتناوالاجازة 
لنا بالمرافعه امام ا لمحاكم 

ومع عظيم املنافى اجابة ملتستا ترجو 
ياسعادة الرئيس أن تتفضاوا بقبول فائق الاحترام 

طالبوقيد الاسماء المرجأة 


نوب الفضاة . 
نظر) لتأخر السار هيل والسترماك برنت 
واللستركالوياى ىا وروبابائنسبة لواعيدالبواخر 


للجاوس في محكمة جنايات طنطا والمنصورة 
واحد قضاة محكمة طنطا لتكمئة الحيئة في 
الحكمة ١‏ 
وندب السا ركرى الجاوس فی محكمة 
جنايات بی سويف 
وندب قاض من حكمة اسيوط الاهلية 
للجاوس فى محكمةجنايات اسيوط وقنا فى شهر ٠‏ 
اكتوبر أبن 
ولاب حضرة صاحب السعادة تمد محرز 
| الستشار بمحكمة الاستئنا رياس تحكمة 
جنايات الزقازيق فى شمرا كتوبر 
الملرحوم 
السيد محمد عدی بأشا 


ترجة حياته 

ولد امرحوم السيد مد جدى باشافى ليلة 
10 رييع الاول سنة ۷ ه زممهمز ميلادية ) ` 
بمدينة القاهرة 

رانڌ أن أنم دراسةاللقوق مدر سةالالىن 
والادارة التاهرة کان احد أمضاء الارضالية 
لامر ية فحاز شبادة الإسانس فى التوائين من 
كلية اکس پفرنسا ثم جاز شہادة: الدكتوراه فى 


. القوانين والدكتو راهن ‌الفلسفة من جافعة باریس : 
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وقدم رسالة موضوعما الرهن‌المقارىف الشر الع 
الفرساويةوالرومانية به Du conlral de gage‏ 
droit Romain et en droit Francais‏ 
وتمين مساعدالاتيابة عحكة اكس الابتدائية 
بغر نسالمدةعامينكان فى خلالهما موضع احترام 
وة رؤسائه 1 
ولا عاد الى وطنه عبن مساعدا للنيابة فى 
محكمة مصر الختلطة فى ٠8‏ دسمبر سنة ۸۸ 
براتب ستوى قدره ٠٠٠‏ دفر نك ثم ثقل الىنيابة 
محكمة المنصورة الاهلية فياول,ناير سنة ٠۸۸٤‏ 
ومنها الى نياية مصر الاهلية فى اول ينابر سنة 
٥‏ وعين بعد ذلك قا( فحكمة المنصورة. 
الاهلية فى ٠‏ مارس سنة ٠۸۸١‏ ثم تقل قات 
في محكمة الاسكندرية الاهلية فى اول لوفبر 
سنة ۱۸۸۷ وانتدب قاض عحكمة الاستئتاف 
. الاهاية فى ٠١‏ نوفبز سنة ۱۸۸۸١‏ وعين بعد ذلك 
مستشاراً مها بأمعال صأدر فى ۷ بو نيه سنة 
۲ وظل قا بعمله فىحكمةالاء تئناف الى 
ان أذركته المنية 1 
وكان رجمه ل آم مستدار فى محكمة 
الاستناف ومن كيار أ عضاءالجمم العام المصرى 
والجعية ا لمغرافية السلطانية . وان يشقن الاغة 
الفر نساويةكأ حدأ اناو يعرف قليلامن الانجليزية 
فضلا عن تسكنه من اللنة العربية 
' وقد نال الرتبة الثالثة فىسنة مده والرتبة 


مجلة الحاماة - 


الثانية فى سنة ۱۸4١‏ ورتبة المماين في سنةههم» ٠‏ 
ومنحرتبة الميرميران فى سنة ٠۹٠۴‏ ثم الباشوية 
المصريه فى ۲٤‏ فارس سنة ٠۸۱۸‏ ومنع‌النيشان 
الحيدى الثااث فى سنة ٠٠٠١‏ والنيل الثالث فى 
١ل‏ دسمبر سنة 1915 ْم من نيشاذالنيل الثاتى 
في ۹ اكتوءرسنة ١15‏ 

وکا كان المرحوم والده السيد ا بك 
عدی القاضى العالم والشاعر الاد يب الجيد مثالا 
لجال الاخلاق وعلو الصفات ودماثة الطبع 
ومثلا أعل لتغانى فى خدمة الوطن والعم كان 
ابه المرحوم السيد مد عدى باشا .فد خدم 
القضاء وال ل نسعة وثلاثين عاما تقرياً وله من 
اأؤلفات شىء كثير نذكر منما رسالته البديعةفي 
الرهن العقارى الوا نين الفر نساوية والرومانية 
التى حاز عليها شبادة الدكتوراه ورسالته فى 
التوحيد وجلة رسائل أخرى فلسفية فى النور 
والشية الونجودة وال جوت اله رسالة اللو 
تاج الملوك التى أنشأها تلبية لطلبٍ حا فصر 


وقتكذ لتكون مرشداً للسياسة المصريه ورسالة 


نوه فيه بالنساء العالات فى الاسلام . وله رحلة 
دعاها ثمانية عشرروما یمر ضمنپاو هذا 
للتار المصرية المتيقة كتيت بأسلوب رائق 
لا نظير له فى العريبة . ولهجلةمؤ لفاتورسائل 
تشمل خطبه ومواقفه في المجمع العلمى والجممية 
انراز نذکر منها رسالته عن بطق اة 
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مجلة الحاماة 


الاس سكندزية 
Le sorl, de 15 biblioléque d Alexandrie‏ 
ء 5 
واخرې عنوامما . 
Reflexion sur la erise de. 1 rép-‏ 
١,‏ ملد„ ression‏ 


وخر رسالة له كانت عن ( عل أرمنت ) 
وله رسالة عامية فى باب لم يطرقهسوامعن 
الد لسرب تلماء الین راا 
Les anciens Egy pliens et les an-‏ 
ciens ’rabes adoraienL-ils les mêmes‏ 
divinilés ?‏ 
وله جلة رسائل اخرى م تطبع بعد 
وکان مشتغلا حتى آخر اام حيانه فيوطع 
القانون‌الرومانی بالعربيةواكمل ككتارًلفهالمرحوم 
والده بناء علىطلب المنفورله اسماعيلبأشاخديو 
مصر امه حلية جيد العصر بدررحسنات ديو 
مصر ضُمنه تاريخ العائلة العلوية حتىعصرعظمة 
ساطائنا ال الى وقدمه الى امجمع العلمى الحصول على 
الائرةالني وضعبا حضرةصاحب العظمةالسلطان 
فؤاد الاول ورفع نسخة منه للاعتاب الملية 
السلطائية فحازت التبول والاعجاب 
1 ورتب وطبع ديواذالمرحوموالده 
وكان رسمه الله عدا ماذّكرمتضلمًا فى العلوم 
القانونية والالمية والاخلاقية عمدة فى التاريخ 
1 الاسلامى واللصرى القدم 
1 وكانت له بد كبيرة فى ارشاد + 
لتنظيم والفات' نظره! الى مخطيط القاهرة 


ريف 


وتسمية شوارعها واحيائها باسماء تارمخية مناسية 


ولانمكنناذكر كل ماله من الفض لعل هذه 
البلاد فقد تفای فى خدمتها فخسرت يفقّدمعان) 
قانوني كبيراً وقاضياً معرومًاً بسدله واستقامته . 
فى شخصه مۇرخ فاضلا 
وتمدةفى يي علم الابائم والاخلاق Blhaolagy‏ 
عوضنا الله فيه را 


© انعم برتبة الباشوية على حضزة صاحب 
السعادة خد ارادم باشا الاب العمومى لدى 


وتزاهته وفقذ الع 


الحاكم الاهلية 


«عين حضرة متولى غيم بك مدير قم 
القضايا بوزارة الاوقاف مستشاراً فى محكمة 
الاستئناف الاهلية 

> اختارتوزارة الاوقاف حضرة اتربى ابو 
العز بك نائب نيابة دممهور وحضرة تمد زكى 
الابراشى بك وكيل نيابة الاستئناف ليكو نامن 
موظفي قسم فضايا الاوقاف بدرجة ناظر ادارة 
براتب ١‏ اجنيهاءنوياً لكل منبماعدا العلاوة 
والاعاثة 

» تقررتأيف تسم القضايا في وزارةالاوقاف ' 
من مود سامى بك مديرا واتربي ابو العز بك 


1 صلحة : وكيلا له ومزاد محسن pe,‏ «وربفى. 
موطفوء الأخرون على کک 
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علا عبلة الحاماة ˆ 
فوسس العدرى الرابع 
المباحث القانونية والتشريعية 
١‏ ماهو اصل الوقف ولائى داع اخرج عن اختصاص الحاكم الاهلية 1 
التعاقد بالمراسلة ‏ للاستاذ سامى افندى جر يديثي الحابى 50 
الاحكام 
الوصي واک عليه جنائيا ‏ قرار الجلس الحسبي المالی فى أول فيرايرسنة 1514 كما 


لتناز لعن استئناف قرارصادر باستمرارالوصاية_قرارا مجلس الس العالرفي ۲۸ اكتو برسنةه1؟1 ۱۸۷ 
اختصاص بطر يكخانةلارمن الاوك حك حك ة الاستئناف الاهليةني ؟٠‏ فبراير سنة199 ۱۸۹ 


البين بصينة الطلاق . حك محكمة طنطا في ٠١‏ کت وبر سنة 1814 كوا 
1 التصرق في التركات _ حم محكبة طنطا فى 7١‏ | كتوير سنة ۱۹۱۹ ۱۹۹ 
الولى الشرعى واجراءات القسمة _. حكم محكية طنطا فی ۲۹ مارس سنة ۹۲۰ ۳ 
شهادةالشبود فيالديون لغاية الف قرش # حك محكمة الاقصر الجزئية فى 14 ابريلسنة ۱۹۲۰ ۲٠۷‏ 
الشروع في القنل والآلة التي اءتعملت ‏ قرار احالة من حكمة سوهاج 35 
الحلات العدومية ‏ حك حكية سوهاج فى ٠‏ فبراير سنة ۱۹۲۰ للق 
القوانين والقرارات والمنشورات 
قانون خاص: بتعديل لائحة ترتيب الحاكم الشرعية والاجرآآت المتعقلة لما ( قانون تمرة ' 
سم (Yen‏ 3 
منشورفرة ٤(لوزارة‏ المقانية) عماجب اتباعه فى تطبيق بعص نصوص القانونمنفرة سنة۲۰٩‏ 06م ` 
اعمال المبراء ( منشور لوزارة المقانية) ۹ 
اخبار القضاء والحاماة' 


منح اعانة هج في المثة لرجال القضاء والنيابة ‏ نة قبول الحامين ( طاب عقدها ) ندب 
القضاة ‏ ترجة حياة المرحوم السيد مد مجدى باشا ‏ اخيار عتافة يفن 


